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 االله الرحمان الرحیم سمب

ª�ϭ΃�ΎϨϴδϧ�΍Ϋ·�ΎϧάΧ΍ΆΗ�ϻ�ΎϨПΑέ

 »أخطأنا

صدق االله العظیم

286سورة البقرة: الآیة 

قال صلى االله علیه وسلم

�ϞПϬγ�ΎϤϠϋ�Ϫϴϓ�βϤΘϠϳ�ΎϘϳήσ�ϚϠγ�Ϧϣ�

" الجنةإلى  به طریقااالله له 
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ذو العفو الواسع والعقاب  نتوجھ بالحمد والشكر الله تعالى الغني الحمید الكریم

  ، ونشھد أن لا إلھ إلاّ االله وأنّ محمدا عبده ورسولھ.الشدید

  أما بعد:

  إلى  والامتناناعترافا منا بالفضل والجمیل نتوجھ بخالص الشكر والتقدیر 

  الأستاذ الدكتور معاشو عمار

  الذي أشرف على ھذا العمل وزودنا بالنصائح

  والإرشادات التي ساعدتنا في إنجاز ھذا البحث.

  فجزاه االله كل خیر.

  صونیة

سامیة
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  ھذا العمل المتواضعنھدي 

  إلى الوالدین الكریمین حفظھما اللّھ

  إلى الإخوة و الأخوات

  إلى جمیع الأصدقاء و الزملاء

  وجمیع أساتذة كلیة الحقوق

  وكل من ساعدنا في إنجاز ھذا العمل

  صونیة                    

  سامیة
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یعتبر حق الملكیة العقاریة من الحقوق الأساسیة التي اھتمت التشریعات منذ القدم 

أھم الثروات التي یرتكز  من بتنظیم نطاقھ وكیفیة استعمالھ وحمایتھ من التعدي، باعتبار أنھ

  علیھا النظام الاقتصادي والاجتماعي.

حظي موضوع الملكیة العقاریة باھتمام كبیر من طرف المشرع الجزائري وذلك عبر 

النصوص القانونیة المختلفة الصادرة في ھذا المجال، سواء ما جاء بھ الدستور باعتباره 

لمختلف القوانین وصولا إلى  شریعة العامةالقانون الأسمى للدولة وكذا القانون المدني ال

قانون التوجیھ العقاري، إلى جانب مختلف النصوص القانونیة الأخرى التي تضمنت الملكیة 

  العقاریة والتي تھدف إلى ضبطھا وحمایتھا.

الجزائریة سیادتھا یلاحظ عند دراسة موضوع الملكیة العقاریة قبل استرجاع الدولة   

أن ھذا الأخیر قد استحوذ على جمیع الأراضي الخصبة عبر الفرنسي،  المستعمر الوطنیة من

الجزائریین إلى التطھیر العقاري أراضي سیاسات تقسیم الأراضي وذلك بإخضاع جمیع 

ولقواعد القانون الفرنسي، وقد نتج عن ذلك اختفاء السندات، مما أدى إلى تعقید الوضعیة 

ھذه الحالة حتى بعد الاستقلال، إلا أنھ بعد تغیر القانونیة للعقارات، واستمر الوضع على 

ر إصداأین تمّ  1989سیاسة الدولة من النظام الاشتراكي إلى نظام اقتصاد السوق في سنة 

عدة قوانین وذلك بغیة رد الاعتبار للملكیة العقاریة الخاصة وتحریرھا من القیود التي عطّلت 

  را للمنھج المتبع آنذاك.الاستثمار في أراضیھم نظ عنأصحاب العقارات 

تعود أزمة إثبات الملكیة العقاریة في الجزائر إلى تبني المشرع لنظامین عقاریین   

الأراضي غیر مختلفین من حیث المبادئ والأھداف، نظام الشھر الشخصي الذي یطبق في 

الممسوحة، ونظام الشھر العیني الذي یعتمد على شھر التصرفات بناء على طبیعة العقار 

وموقعھ ولا یتم ذلك إلا بعد الإتمام من عملیات المسح العقاري، مما یجعل ھذا النظام أكثر 

فعالیة وضمانا للمتعاملین في ظلھ. ولقد تقرر العمل بنظام الشھر الشخصي كمرحلة انتقالیة 

من أجل التعامل بمرونة مع مشكلة الإثبات العقاري المخلفة عن المرحلة الاستعماریة أین 

وكذا تعدد سندات إثبات ھذا الحق، في انتظار تعمیم  فیھا طرق إثبات حق الملكیة تعددت

  نظام الشھر العیني.
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ھو توضیح سندات إثبات الملكیة العقاریة في من دوافع اختیارنا لھذا الموضوع   

وطرق اكتساب ھذه الملكیة، أیضا لاحظنا قلة الدراسات القانونیة في ھذا الموضوع  الجزائر

  ضارب الاجتھاد القضائي وعدم استقراره في ھذا المجال.وكذا ت

وللإشارة فسندات الملكیة متعددة ومتنوعة، لكن نحن اقتصرنا فقط على السندات 

التوثیقیة وھي أیضا كثیرة فذكرنا فقط عقد البیع كسند ناقل للملكیة، وذكرنا أیضا عقد 

لك كثیرة، لكن نحن تطرقنا فقط الشھرة. كما أشرنا إلى السندات الإداریة التي تعتبر كذ

لشھادة الحیازة والدفتر العقاري كسندات إثبات الملكیة. أیضا أشرنا إلى سند الملكیة المسلم 

  في إطار التحقیق العقاري.

  وفي ظل المعطیات السالفة الذكر یمكننا طرح إشكالیة البحث وذلك على النحو التالي:  

  في القانون الجزائري؟ الخاصة الملكیة العقاریة إثبات ما ھي مختلف سندات

تلف جوانب الموضوع اعتمدنا على المنھج خوللإجابة على ھذه الإشكالیة ومعالجة م  

، بحیث قمنا بإعطاء فكرة شاملة حول سندات الملكیة وذلك بتوضیح إجراءات الوصفي

باستقراء بعض  وذلك التحلیلإعدادھا وكیفیة تسلیمھا لأصحابھا، كما اعتمدنا بعض 

  في بعض الجوانب.النقد النصوص القانونیة، مع 

وعلیھ فقد قسمنا موضوع مذكرتنا إلى فصلین یشمل الفصل الأول السندات التوثیقیة،   

  أما الفصل الثاني فقد تطرقنا فیھ إلى السندات الصادرة عن الجھات الإداریة.
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وھذا یعود إلى عدم دقة  ،یعد المجال العقاري مجالا خصبا للمنازعات القضائیة

النصوص القانونیة وكثرتھا وعدم استقرارھا، كل ھذا أدى إلى صعوبة إثبات الملكیة 

العقاریة الخاصة وتنظیمھا، لذا فقد حظي العقار الخاص في الجزائر بقواعد إثبات مختلفة، إذ 

ص المشرع وعلیھ ن سندا وحیدا في إثبات الملكیة العقاریة الخاصة،یعتبر السند الرسمي 

  لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة.  كدلیل بھالجزائري صراحة على وجوب الاستظھار 

تعتبر السندات التوثیقیة، تلك السندات المحررة من قبل الموثق بصفتھ ضابط 

ي یفرغھا في الشكل الرسمي الذي أوجبھ القانون في حدود سلطتھ ذعمومي، وال

  ھو إثبات الملكیة العقاریة الخاصة. . والھدف من ھذه السندات1واختصاصھ

تنقسم السندات التوثیقیة إلى عدة أنواع، فقد تكون صادرة من جانب واحد مثل 

الوصیة، أو صدرت نتیجة تطابق إرادتین مثل عقد البیع، الھبة، المبادلة، أو تكون نتیجة 

  طلب الحائز مثل عقد الشھرة. 

، وكذا عقد الشھرة (مبحث أول)لملكیة نحن سنتعرض فقط لدراسة عقد البیع الناقل ل

(مبحث ثان).المتضمن الاعتراف بالملكیة 

.78، ص 2010لیلى طلبة، الملكیة العقاریة الخاصة وفقا لأحكام التشریع الجزائري، دار ھومة، الجزائر، -1
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المبحث الأول

العقارعقد بیع 

یعتبر عقد البیع من أھم العقود الناقلة للملكیة العقاریة إلى جانب الملكیة المنقولة، لكن   

  نحن سنقتصر على الملكیة العقاریة دون المنقولة.

من القانون المدني  351عرّف المشرع الجزائري عقد البیع من خلال المادة   

  بأنھ:الجزائري 

عقد یلزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا آخر في مقابل ثمن  «

1.»نقدي

الملكیة إلى عقد البیع التزامات شخصیة بین البائع والمشتري، بحیث یلتزم البائع بنقل یُنشِئ 

   المشتري، ویلتزم ھذا الأخیر بدفع ثمن نقدي.

وإذا كان من العقود ،(مطلب أول)الثلاث إلا إذا توافرت أركانھ عقد البیع لا ینعقد   

تباع الشكل الواجب یترتب علیھ البطلان المطلق، كما ھو الحال في بیع فإن عدم إ الشكلیة،

، ولكن نحن سنقتصر فقط على عاتق البائع والمشتريالعقار، كما یرتب عقد البیع آثارا تقع 

.(مطلب ثان) على دراسة التزام البائع بنقل الملكیة في العقار

  المطلب الأول

أركان عقد بیع العقار

فیجب توافر الأركان الثلاث  هلا یختلف عقد البیع عن العقود الأخرى من حیث انعقاد  

(فرع أول)، طلان، وتتمثل ھذه الأركان في الرضاطبقا للقواعد العامة وذلك تحت طائلة الب

  (فرع ثالث).وركن السبب (فرع ثان)، وكذا ركن المحل 

سبتمبر  30،الصادرة في 78، یتضمن القانون المدني،ج ر عدد 1975سبتمبر  26مؤرخ في ، 58ـ75أمر رقم -1
جوان  26الصادرة في  ،44عدد ج ر،2005جوان  20،مؤرخ في 10ـ05 القانون رقم،المعدل و المتمم بموجب 1975
ماي  13الصادرة في  31عدد ج ر،2007ماي  13مؤرخ في  ،05ـ07المتمم بموجب القانون رقم  المعدل و ،2005
2007.
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  الفرع الأول

  ركن التراضي

إلاّ بتطابق إرادة البائع مع إرادة  عقد البیع لا ینعقدلإیجاب مع القبول، ویقصد بھ تطابق ا

المراد إبرامھ، الشيء المبیع كطبیعة العقد للبیع  العناصر الأساسیةالمشتري حول كل 

، وھذه ھي 1والثمن، وھذه ھي المسائل الجوھریة التي یجب أن یتفق علیھا الأطراف

)، ویشترط لصحة التراضي جملة من الشروط منصوص علیھا أولاموضوعات التراضي(

  (ثانیا).قانونا

  أولا: موضوعات التراضي

والمشتري على العناصر التالیة وھي طبیعة یلزم لانعقاد البیع توافر الرضا بین البائع   

.2العقد، المبیع والثمن

الاتفاق على طبیعة العقد.1

إرادة البائع إلى البیع وإرادة المشتري  ، أي أن تتجھیجب أن یتم الاتفاق على طبیعة العقد

  إلى الشراء.

الدار  رھنا وقصد الآخر بیعا، بأن قال صاحب الدار، خذ ھذهلو قصد أحد الطرفین مثال: 

وأعطني عشرة آلاف دینار قاصدا بذلك رھنا بھذا المبلغ، وقبل المتعاقد الآخر ھذا الإیجاب 

معتقدا أن صاحب الدار یبیعھا لا یرھنھا، ففي ھذه الحالة فالإیجاب والقبول لم یتطابقا، 

.3وبالتالي لا یوجد بیع ولا رھن

الرابع، دیوان المطبوعات د.خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري(عقد البیع)،الجزء  -1
.24، ص 2001الجامعیة، الجزائر، 

د.سي یوسف زاھیة حوریة، الوجیز في عقد البیع، دراسة مقارنة ومدعمة باجتھادات قضائیة وفقھیة، دار الأمل،  -2
.32، ص 2008تیزي وزو، 

.25د.خلیل أحمد حسن قدادة، نفس المرجع، ص  -3
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الاتفاق على المبیع.2

من المسائل الجوھریة لانعقاد عقد البیع، ویقع ذلك إذا  الاتفاق على الشيء المبیعیعتبر 

اتجھت إرادة البائع والمشتري إلى الشيء الذي یجري علیھ الاتفاق بالبیع، فإذا كان ھذا 

عقار، وجب تطابق إرادة البائع والمشتري على الاتفاق على ھذا العقار  عن الشيء عبارة

.1دون غیره

  ثانیا: شروط صحة التراضي

أن یكون التراضي صحیحا لكي ینتج آثاره القانونیة، وصحة التراضي تلزم أن یجب   

  ذوي أھلیة للتعاقد، وأن تكون إرادة كل واحد منھما سلیمة من عیوب الإرادة. یكون طرفاه

أھلیة المتعاقدین.1

تعني الأھلیة صلاحیة الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، والأھلیة مناطھا 

تى ینعقد البیع صحیحا، یجب أن یكون كل من البائع والمشتري أھلا لھذا ، وح 2التمییز

التصرف، فأھلیة التصرف واجبة لدى كل من البائع والمشتري، لأن عقد البیع من 

  .التصرفات الدائرة بین النفع والضرر

الرضا من عیوب الإرادةسلامة .2

، فإذا شاب الإرادة أحد ھذه لتتمثل عیوب الرضا في الغلط، التدلیس، الإكراه و الاستغلا

.3العیوب، كان البیع قابلا للإبطال لمصلحة من شاب إرادتھ العیب

.25رجع السابق، ص د.خلیل أحمد حسن قدادة، الم -1
.55د.خلیل أحمد حسن قدادة، نفس المرجع، ص  -2
.44،ص2000، عقد البیع، دار الأمل للطباعة و النشر والتوزیع، طبعة ثالثة، تیزي وزو، زاھیة سي یوسف -3
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  الفرع الثاني

  ركن المحل

یتمثل محل عقد البیع في الالتزامات التي یراد إنشاؤھا والتي تقع على البائع والمشتري، 

فیتمثل في دفع الثمن، فمحل عقد البیع فالتزام البائع یتمثل في نقل الملكیة، أما التزام المشتري 

.(ثانیا)والثمن (أولا)مزدوج یتمثل في المبیع

  أولا: المبیع

  الواجب توافرھا في المبیع وھي كالآتي ذكره:نتناول في ھذا العنصر الشروط   

أن یكون المبیع موجودا.1

یجب أن یكون المبیع موجودا وقت البیع أو قابلا للوجود في المستقبل، بحیث لا یشترط 

أن یكون موجودا وقت التعاقد مادام قابلا للوجود في المستقبل، شرط اتجاه نیة المتعاقدین إلى 

.1و قابلا للوجود، كان العقد باطلا بطلانا مطلقاأذلك، أما  إذا لم یكن المبیع موجودا 

بیع معینا أو قابلا للتعیینمن الأن یكو.2

  من القانون المدني الجزائري على: 94تنص المادة 

إذا لم یكن محل الالتزام معینا بذاتھ وجب أن یكون معینا بنوعھ ومقداره وإلا كان العقد «

  .»باطلا

أضاف المشرع الجزائري زیادة على التعیین أو القابلیة للتعیین شرطا آخر، یتمثل في   

ق.م.ج)، أو ما یسمى بخیار الرؤیة  352علم المشتري علما كافیا بالمبیع (المادة ضرورة 

كذلك شرط الإمكانیة بحیث یجب أن یكون المبیع ممكنا غیر  المستمد من الفقھ الإسلامي.

  مستحیل في ذاتھ، كذلك لا یخالف النظام العام والآداب العامة.

، 2010الجزائر،  زكریا سرایش، الوجیز في عقد البیع وفقا للقانون الجزائري، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، -1
.33ص 
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أن یكون المبیع مما یجوز التعامل فیھ.3

یكون المبیع مشروعا، أي مما یجوز التعامل فیھ، إذ أن ھناك أشیاء تخرج عن  یجب أن

دائرة التعامل بطبیعتھا، وھي الأشیاء المشتركة في الانتفاع بھا لجمیع الناس، بحیث لا یمكن 

الخ، وھناك أشیاء تخرج عن أن یستأثر أحد بالانتفاع بھا أو حیازتھا، كالھواء، وماء البحر...

، وكذلك الأشیاء التي تتعارض مع النظام العام 1مل بنص القانون كالأموال العامةدائرة التعا

  من ق.م.ج:682. ھذا ما نصت علیھ المادة 2والآداب العامة، مثل المخدرات

كل شيء غیر خارج عن التعامل بطبیعتھ أو بحكم القانون یصلح أن یكون محلا «

  للحقوق المالیة.

التعامل بطبیعتھا ھي التي لا یستطیع أحد أن یستأثر بحیازتھا والأشیاء التي تخرج عن 

  .»وأما الخارجة بحكم القانون فھي التي لا یجیز القانون أن تكون محلا للحقوق المالیة

أن یكون المبیع ملكا للبائع .4

تناول المشرع الجزائري حالة بیع ملك الغیر، ونص على أنھ قابلا للإبطال لمصلحة 

كان البائع لا یملك المبیع بحوزتھ وقت عقد البیع، استحال انتقال الملكیة منھ المشتري، فإذا 

.3إلى المشتري

  ثانیا: الثمن

یعتبر الثمن ركنا أساسیا من أركان عقد البیع، یجب الاتفاق علیھ بین المتعاقدین، وكذا   

  بیان الأسس التي تؤدي إلى تقدیره. وأتعیینھ 

النقودیجب أن یكون الثمن مبلغا من .1

یجب أن یكون الثمن نقدا، وھذا ما یمیز البیع عن المقایضة، ویترتب على ذلك أن لا یقدم 

الثمن ذھبا أو ما یعادل الذھب لانعدام  النقد، وإلا اعتبر عقد البیع باطلا، حتى ولو كان لھذا 

  من ق.م.ج. 689لا یجوز كسب الأموال العامة بالتقادم ولا التصرف فیھا ولا حجزھا، وھذا حسب المادة  -1
.32زكریا سرایش، المرجع السابق، ص  -2
.58، عقد البیع، المرجع السابق، ص زاھیة  سي یوسف -3



الفــصــل الأول: السندات التوثیقیة 

14

، كما أن الأسھم 1الذھب سعر نقدي معروف في الأسواق، لأن العبرة بالنقد وقت العقد

  والسندات لا یمكن اعتبارھا ثمنا نقدیا.

أن یكون الثمن مقدرا أو قابلا للتقدیر.2

یجب أن یتفق المتعاقدان في عقد البیع على الثمن، وذلك بتحدیده تحدیدا دقیقا، وبھذا یكون 

الثمن مقدرا، غیر أنھ قد یحدث أن لا یحدد المتعاقدان الثمن، بل یضعان أسسا للتقدیر، 

  الأسس في الآتي ذكره:وتتمثل ھذه 

اعتماد الثمن الذي اشترى بھ البائع المبیع.-

اعتماد سعر السوق.-

تعیین شخص أجنبي عن العقد لتحدید الثمن.-

أن یكون الثمن جدیا.3

یعتبر الثمن جدیا وحقیقیا إذا لم یكن تافھا أو صوریا، فیجب أن یتناسب مع قیمة المبیع، 

، غیر أنھ إذا كان البیع منصبا على عقار وكان 2بھ العقدأما ثمن البخس فھو ثمن حقیقي ینعقد 

أمكن رفع دعوى الغبن، وھي دعوى مقررة لمصلحة البائع الثمن الحقیقي  1/5من  قلأالثمن 

وخلفھ العام، مضمونھا ھو حمل المشتري على تكملة  الثمن، وفي حالة عدم وفائھ یحق 

.3ملة الثمنبعد صدور الحكم بتك للبائع المطالبة بفسخ العقد

.60عقد البیع، المرجع السابق، ص ، زاھیة سي یوسف -1
.67، عقد البیع، نفس المرجع، ص زاھیة  سي یوسف -2
.42-40زكریا سرایش، المرجع السابق، ص ص  -3
  من ق.م.ج. 359أنظر كذلك المادة  -  



الفــصــل الأول: السندات التوثیقیة 

15

  الفرع الثالث

  ركن السبب

 ،عقد البیع نصا خاصا بركن السببمشرع الجزائري في النصوص الخاصة بلم یورد ال

وذلك في المواد،لھذا یتوجب الرجوع إلى الأحكام العامة للسبب في النظریة العامة للالتزام

السبب في الالتزام، وعلى ، فالسبب في عقد البیع ھو نفسھ قانون مدني جزائري 98و 97

الرغم من عدم تعریف القانون المدني الجزائري للسبب، فقد عمل القضاء على إبطال العدید 

التي  من ق م.ج 97، وھذا تطبیقا للمادة 1من العقود لعدم وجود ھذا الركن أو عدم مشروعیتھ

  تنص على:

العام أو للآداب كان إذا التزم المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام «

  .»العقد باطلا

  المطلب الثاني

  التزام البائع بنقل الملكیة في العقار

التزام البائع یتمثل المشتري، قد البیع آثارا على عاتق البائع وكذا على عاتق یرتب ع

من  351للمشتري ویلتزم ھذا الأخیر بدفع الثمن للبائع، وھذا ما قضت بھ المادة  بنقل الملكیة

ق م.ج، بالإضافة إلى التزام البائع بتسلیم المبیع من جھة وضمان التعرض والاستحقاق وكذا 

.2ضمان العیوب الخفیة من جھة أخرى

دون التطرق لنقل  سنتولى نحن في بحثنا دراسة التزام البائع بنقل الملكیة في العقار،

ملكیة المنقول، لأن الھدف من بحثنا ھو إثبات الملكیة العقاریة، أیضا لن نتطرق إلى دراسة  

  التزام المشتري المتمثل في دفع الثمن.

.73زاھیة ، عقد البیع، المرجع السابق، ص سي یوسف  -1
2 -ZEROUK Kaddour , la nature juridique de la vente immobilière en droit Algérien, thèse
pour le doctorat d’Etat en droit, université d’Alger, institut des sciences juridiques et
administratives, 1986, p 15.
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لكي تنتقل ملكیة العقار من البائع إلى المشتري یشترط القانون جملة من الإجراءات 

افة إلى بالإض ،(فرع ثان)لدى مصلحة الطابعوكذا التسجیل (فرع أول)،تتمثل في التوثیق

(فرع ثالث).شھر العقد في مجموعة البطاقات العقاریة

  الفرع الأول

توثیق العقد

كركن  ةركن الشكلیلا ینعقد البیع الوارد على العقار انعقادا صحیحا إلا إذا استوفى 

، المحل والسبب، وبالتالي فھو تراضيرابع بالإضافة إلى الأركان الأخرى المتمثلة في ال

، 324نصت علیھ المواد كما لیس عقدا رضائیا كما ھو في بیع المنقولات بل ھو عقد شكلي 

من الأمر  12من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم، وكذا أحكام المادة  1مكرر 324

  التي نصت على : 91-70رقم 

خضاعھا إلى شكل رسمي فإن العقود التي زیادة على العقود التي یأمر القانون بإ «

تتضمن نقل العقار أو حقوق عقاریة أو محلات تجاریة أو صناعیة أو كل عنصر من 

عناصرھا أو التخلي عن أسھم من شركة أو جزء منھا أو عقود إیجار زراعیة أو تجاریة 

لان أن أو عقود تسییر المحلات التجاریة أو المؤسسات الصناعیة، یجب تحت طائلة البط

.1»تحرر ھذه العقود في شكل رسمي مع دفع الثمن إلى الموثق

وقعت وإلاّ  ، رسمي المتضمنة نقل الملكیة العقاریة أن تحرر في شكل دوعقیشترط في ال

.2ضروري لصحتھ ركن تحت طائلة البطلان، فھو

ومتى  یحوز المحرر الناقل للملكیة العقاریة الصبغة الرسمیة بمراعاة جملة من الشروط،

  تخلف شرط منھا ترتبت جزاءات عن ذلك.

،عدل 1970صادرة في سنة  10ق، ج ر عدد ، یتضمن تنظیم التوثی1970دیسمبرسنة 15مؤرخ في  91-70أمر رقم  -1
.02-06ثم ألغي بموجب قانون رقم  ،27-88بموجب قانون رقم 

حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العلیا، دار  -2
.312، ص 2003ھومة،الجزائر، 
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تتمثل شروط صحة المحرر الرسمي الناقل للملكیة العقاریة في صدور العقد من موظف 

من القانون  324عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، وھذا حسب المادة 

  المدني الجزائري التي تنص على:

و ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة العقد الرسمي عقد یثبت فیھ موظف عام أ«

عامة ما تم لدیھ أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود 

  .»سلطتھ واختصاصھ

یقصد بالموظف العام الشخص الذي تعینھ الدولة للقیام بإدارة شؤونھا في مجال معین 

 المعتمدینمثل مدیر أملاك الدولة، الوالي...الخ، أما الشخص المكلف بخدمة عامة كالخبراء 

الذین تعینھم المحكمة، رؤساء المجالس الشعبیة المنتخبون، أما الضابط العمومي مثالھ 

.1القضائي، المترجم...الخالموثق، المحضر 

یقصد بسلطة ھؤلاء عند تحریرھم للعقد الرسمي أن تكون لھم الولایة، معناھا أن یقوم 

أو الشخص المكلف بخدمة عامة بأداء الیمین القانونیة الواجبة  الموظف أو الضابط العمومي

مة، فلا لذلك، كذلك أن یتمتع بصفتھ القانونیة كموظف وكضابط عمومي وكمكلف بخدمة عا

یجب أن یكون مثلا قد عزل من منصبھ، لأن ھذا یجعل العقد باطلا لاختلال شرط من شروط 

أضف إلى ، 2صحتھ، بالإضافة إلى الولایة یجب أن یتمتع ھؤلاء بالأھلیة، وكذا الاختصاص

  ذلك الشرط الخاص بالعقار كتعیینھ تعیینا دقیقا منافیا للجھالة.

الرسمي ضروري وإلا اعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولن ینتج توفر ھذه الشروط في العقد 

أثره المتمثل في نقل الملكیة، وبالتالي فیجب أن یحرر عقد البیع أمام الموثق الذي تتوفر فیھ 

، وذلك تحت طائلة البطلان، وكذلك لا بد من ذكر البیانات المتعلقة الشروط القانونیة المطلوبة

  .طائلة البطلانند إیداعھا وذلك تحت بالعقار في السندات الرسمیة ع

.107، ص 2000حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة، دار ھومة، الجزائر،  -1
الرسمیة والتسجیل والشھر في نقل الملكیة العقاریة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، فرع القانون  بلقاضي كریمة، الكتابة -2

.21-20، ص ص 2005الخاص، الجزائر، 
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  الفرع الثاني

التسجیل لدى مصلحة الطابع ( مفتشیة الضرائب)

یعتبر التسجیل عملیة جبائیة منظمة من طرف مصلحة إدارة الضرائب وفق ضوابط 

یؤدي وظیفتین أولھما مراقبة الإدارة لجمیع المعاملات العقاریة مھما كان محددة قانونا، و

.1ثانیھما تحصیل حقوق الدولة عن طریق فرض رسوم عن كل معاملةنوعھا، 

(ثانیا). وكذا إجراءات التسجیل ،(أولا)سنشیر إلى الجھة المختصة بالتسجیل 

  أولا: الجھة المختصة بالتسجیل

تعد مفتشیة التسجیل جزء من الإدارة العامة للضرائب، تكون مختصة إقلیمیا، یوجد   

یتم تقدیم التصریحات والعقود من طرف المعنیین، ثم تبعث ھذه بھا مكتب للتسجیل، حیث 

التسجیلات إلى المدیریة الولائیة للضرائب وھي مصلحة المراقبة، ھذه الأخیرة ھي التي 

تكییفا جدیدا أو إصدار عقوبات في حالة  تقوم بتقییم العقود والتصریحات، وذلك بتكییف العقد

.2تقدیم تصریحات كاذبة

  إجراءات التسجیلثانیا: 

تختلف طریقة التسجیل بین تسجیل العقود وتسجیل التصریحات، لكن نحن سنتعرض   

  فقط لكیفیة تسجیل العقود التوثیقیة كون عقد البیع عقدا توثیقیا.

  یكون الموثق ملزما بتحریر ملخص للعقد یذكر فیھ:  

تاریخ ورقم العقود.-

ألقاب وأسماء الأطراف ومسكنھم.-

والمبالغ أو القیم الخاضعة للرسوم.نوع العقود -

مجلة تصدر عن منظمة المحامین  مجلة المحاماةولد الشیخ شریفة، إشكالات المنازعات العقاریة (العقار الخاص)،  -1
.153، ص 2006لجزائر، جوان ، ا04لمنطقة تیزي وزو، العدد 

.83بلقاضي كریمة، المرجع السابق، ص -2
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مبلغ الرسوم النسبیة المستحقة، وھو ذلك الرسم المفروض على جمیع المعاملات -

الناقلة للملكیة.

یختلف أساس فرض الضریبة على المحررات التوثیقیة باختلاف نوع التصرف، 

ونسبي مقدر فبالنسبة لعقد البیع، تخضع كل عملیات بیع العقارات إلى رسم تسجیل وحید 

لكل واحد منھما، وھذا التوزیع  %2.5توزع توزیعا عادلا بین الطرفین، أي بنسبة  %5ب

) 1/5لیس من النظام العام إذ یجوز للأطراف الاتفاق على ما یخالفھا، لكن یجب دفع خمس (

.1ثمن نقل الملكیة العقاریة بین یدي الموثق محرر العقد

العدید من المتعاملین في مجال العقار، یقدمون ما تجدر الإشارة إلیھ، أن ھناك 

تصریحات خاطئة لإدارة التسجیل من أجل تحقیق أھداف خاصة، ھذا ما جعل المشرع یضع 

  حدا لمثل ھذه التصرفات وذلك بسن جزاءات مختلفة توقع على ھؤلاء.

  الفرع الثالث

الشھر العقاري

الحقوق العینیة الواردة على العقارات ن الغیر من معرفة یعتبر الشھر العقاري وسیلة تمكِّ

وذلك بإعلان التصرفات وشھرھا لتكون معلومة لدى الجمیع، والشھر التزام  ،المتعامل فیھا

یقع على عاتق الموثق، بحیث یقوم بإیداع العقود التي یحررھا لدى المحافظة العقاریة 

یتطلب القانون  ،إلى المشتريبالتالي لكي تنتقل ملكیة العقار من البائع  .2المختصة إقلیمیا

وذلك كي یرتب آثاره فیما بین المتعاقدین وفي  ،شھر عقد البیع لدى المحافظة العقاریة

  على: ق م.جمن  793مواجھة الغیر، وقد نصت المادة 

لا تنقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین المتعاقدین أم  «

روعیت الإجراءات التي ینص علیھا القانون بالأخص القوانین التي في حق الغیر إلا إذا 

  .»تدیر مصلحة شھر العقار

.86، صالسابق بلقاضي كریمة، المرجع -1
.85-82لیلى طلبة، المرجع السابق، ص ص  -2
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   ت الشھر العقاري من النظام العام.تعتبر إجراءا

.1، مجلس الدولة، قرار غیر منشور14/02/2000مؤرخ في  186443قرار رقم 

ثم موقف المشرع الجزائري من  (أولا)،سنتناول في ھذا العنصر أنظمة الشھر العقاري 

  (ثانیا).النظامین 

  أنظمة الشھر العقاري أولا:

  تنقسم نظم الشھر العقاري إلى نظامین ھما:

  نظام الشھر الشخصي.1

شھر التصرفات المنصبة على العقارات، على أساس أسماء یتم وفق ھذا النظام

أحدھما یرتَّب حسب  یتم ذلك عن طریق سجلین،خاص الصادرة منھم ھذه التصرفات، الأش

مني لتقدیم السندات من أجل الشھر. من الترتیب الأبجدي للأسماء، والثاني حسب الترتیب الز

عیوب ھذا النظام أنھ لا یتمتع بالقوة الثبوتیة، فوظیفتھ ھي إعلام الغیر بما یرد على العقارات 

.2من تصرفات

نظام الشھر العیني.2

اس العقارات، بحیث یكون لكل عقار بطاقة خاصة یتم الشھر وفقا لھذا النظام على أس

  بھ ضمن سجل عیني، تسجل فیھا جمیع التصرفات الواردة علیھ.

  یحكم ھذا النظام العدید من المبادئ:

.3مبدأ التخصیص، مبدأ الشرعیة، مبدأ القوة الثبوتیة، مبدأ حظر التقادم، مبدأ القید المطلق

.314نقلا عن حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، المرجع السابق، ص  -1
.83لیلى طلبة،المرجع السابق،ص -2
.84-83نفس المرجع، ص صلیلى طلبة،  -3
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النظامینثانیا: موقف المشرع الجزائري من 

طُبِّق في الجزائر خلال الفترة الاستعماریة نظام الشھر الشخصي الذي استمر العمل 

، أین تبنى المشرع الجزائري نظام الشھر العیني بموجب 1975بھ بعد الاستقلال إلى غایة 

  .منھ 15في المادة  1 74-75الأمر رقم 

تجدر الإشارة إلى أنھ نظرا للارتباط الوثیق بین الأخذ بنظام الشھر العیني وعملیة 

مسح الأراضي، فإن ھذا النظام لا یمكن أن یطبق إلا إذا تم مسح كل أراضي التراب 

الوطني، مع العلم أن ھذه العملیة لم تشمل بعد كل أراضي القطر الجزائري، وبالتالي 

ین على حدا، بحیث تأخذ بنظام الشھر الشخصي في المناطق غیر النظام بكلىفالجزائر تأخذ 

  الممسوحة، وبنظام الشھر العیني في المناطق التي شملتھا عملیة المسح. 

  في القانون الجزائري المشھر ثالثا: أثر عقد البیع غیر

سوى التزامات شخصیة بین البائع والمشتري،   یترتب على عقد البیع غیر المشھرلا  

لكن الملكیة لا تنتقل  رغم كونھ محررا في وثیقة رسمیة من قبل الموثق، فالعقد ینعقد صحیحا

إلى المشتري إلا بعد القیام بإجراء الشھر العقاري، ویجب التفرقة بین الشكلیة كركن في عقد 

بر شرطا لقیام عقد البیع صحیحا وتخلفھا البیع العقاري وبین إجراء الشھر، فالشكلیة تعت

یؤدي إلى بطلان العقد بطلانا مطلقا، أما إجراء الشھر فلیس ركنا في عقد البیع وتخلفھ لا 

.2یؤثر في وجوده، حیث أنھ إجراء لازم لانتقال الملكیة من البائع إلى المشتري لا غیر

عقد البیع یعتبر سندا رسمیا مثبتا للملكیة العقاریة الخاصة، وھذا  نفھم من كل ھذا أن  

   ه الملكیة من البائع إلى المشتري.بعد انتقال ھذ

، یتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، ج ر 1975نوفمبر سنة 12مؤرخ في  74-75أمر رقم  -1
.1975الصادرة في سنة  92عدد 

.50-48زكریا سرایش، المرجع السابق، ص ص -2
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الثاني المبحث

  عقد الشھرة

تبنت الجزائر نظام الشھر العیني، والذي یقصد بھ شھر التصرفات العقاریة على 

و المراسیم  19752نوفمبر12المؤرخ في  74-75بمقتضى الأمر رقم  1عقار محل التصرف

، حیث عملت على مسح مجموعة من البلدیات على مستوى الوطن، لكن نظرا 3التطبیقیة لھ

للصعوبات التي واجھت ھذه العملیة التي تتطلب نفقات باھظة وإطارات متخصصة، فلم 

مازالت مساحات شاسعة من الأراضي تشمل عملیة المسح كل أراضي القطر الجزائري، إذ 

لم تشملھا بعد العملیة. كل ھذه المعطیات وأخرى جعلت المشرع الجزائري یتدخل في سنة 

، یحث المواطنین الذین 19834 مایو 21المؤرخ في  352-83بموجب المرسوم رقم  1983

داد یحوزون أراضي لم تشملھا بعد عملیة المسح، للحصول على سندات ملكیة عن طریق إع

  عقود شھرة بفضل إجراءات بسیطة وفي آجال معقولة. 

القاضيلم یقدم المشرع الجزائري تعریفا لعقد الشھرة، لكن عرفھ البعض ومنھم 

  بأنھ: حمدي باشا عمر

وفي حدود سلطتھ واختصاصھ،  ةمحرر رسمي یعد من قبل موثق طبقا للأشكال القانونی«

.5»المكسب بناء على تصریح طالب العقدیتضمن إشھار الملكیة على أساس التقادم 

الشروط الواجب توافرھا  - المذكور أعلاه – 352- 83حددت أحكام المرسوم 

، كما تضمن (مطلب أول) للاستفادة من عقد الشھرة وكذا الإجراءات المتبعة للحصول علیھ

.45،ص 2002للطباعة والنشر و التوزیع، الجزائر، زروقي لیلى،حمدي باشا عمر، المنازعات العقاریة، دار ھومة  -1
  ، المرجع السابق. 74-75أمر رقم-2
  المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام. 25/3/1976مؤرخ في  62-76مرسوم رقم -3
  المتضمن تأسیس السجل العقاري. 25/3/1976مؤرخ في  63-76مرسوم رقم -  
  الذي یحدد قواعد إعداد مسح الأراضي الغابیة الوطنیة. 24/05/2000مؤرخ في  115-2000مرسوم رقم - 
  المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي. 19/12/1989مؤرخ في  234-89مرسوم التنفیذي رقم - 

، یسن إجراء لإثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشھرة المتضمن 1983مایو21مؤرخ في  352-83مرسوم رقم  -4
.1983الصادرة في  21یة، ج ر عدد الاعتراف بالملك

شھادة الحیازة)، دار ھومة للطباعة والنشر  -نقلا عن حمدي باشا عمر، محررات شھر الحیازة (عقد الشھرة -5
.17، ص 2004والتوزیع، الجزائر، 
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المرسوم الاعتراضات التي یمكن أن تقدم من طرف السلطات العمومیة أو من طرف 

.(مطلب ثان)ص وكیفیة الفصل فیھا الخوا

  المطلب الأول

تحریرهوإجراءات  الشھرة عقد شروط

الشروط الواجب توافرھا للحصول على عقد الشھرة  352-83حدد المرسوم رقم   

  (فرع ثان).كما بین الإجراءات المتبعة لإعداده (فرع أول)، 

  الفرع الأول

  شروط عقد الشھرة

  السالف ذكره على : 352-83المرسوم رقم تنص المادة الأولى من 

كل شخص یحوز في تراب البلدیات التي لم تخضع حتى الآن للإجراء المحدث بالأمر رقم «

المذكور أعلاه، عقارا من نوع الملك، حیازة  1975نوفمبر سنة 12المؤرخ في  74- 75

لأحكام الأمر مستمرة، غیر منقطعة ولا متنازع فیھا وعلانیة ولیست مشوبة بلبس، طبقا 

والمتضمن القانون المدني ، یمكنھ أن یطلب  1975سبتمبر سنة26المؤرخ في  58- 75رقم 

من الموثق المسؤول عن مكتب التوثیق المختص إقلیمیا عقد شھرة یتضمن الاعتراف 

.»بالملكیة 

، ومنھا (أولا)ھناك شروط تتعلق بالعقار المراد اكتسابھ أن ھذه المادة،یفھم من خلال 

.(ثالثا) ةمن نفس المرسوم فنصت على شرط المد 2، أما المادة (ثانیا) یتعلق بالحیازة ما

  إعداد عقد الشھرةأولا: الشروط المتعلقة بالعقار محل 

ن یكون موضوع عقد یستخلص من خلال نص المادة الأولى المذكورة، أنھ لا یمكن أ  

د من نطاق تطبیق ھذا المرسوم وبالتالي یستبعالشھرة إلا عقارا مملوكا ملكیة خاصة، 
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لا یجوز كسبھا بالتقادم ولا الحجز علیھا  على أساس أنھ ملاك الوطنیةالعقارات التابعة للأ

.1ولا التصرف فیھا

ملاك الوقفیة، بحیث لا یمكن للأ تستثنى أیضا من إعداد عقد الشھرة العقارات التابعة

  تملكھا بالتقادم المكسب.

ممسوحة، على أساس أنھ من أھدافھ أراضي غیر  الشھرة فيیجب أیضا، إعداد عقد   

  تطھیر الوضعیة العقاریة للأملاك في المناطق التي لم تتم فیھا بعد عملیة المسح العام.

تجدر الإشارة ھنا، إلى مسألة العقارات التي تحتوي عقود مشھرة في المحافظة   

عقارات لھا سندات ملكیة مشھرة العقاریة، فھل یجوز للموثق تحریر عقود شھرة على 

  بمصلحة الشھر العقاري؟

  انقسم الرأي بخصوص ھذه المسألة إلى اتجاھین:  

  الاتجاه الأول:

یرى ھذا الاتجاه أنھ لا یمكن إعداد عقود شھرة على العقارات المحررة بشأنھا عقود   

.2الثبوتیة المطلقة للشھررسمیة مشھرة بالمحافظة العقاریة، لأن ذلك یتعارض مع مبدأ القوة 

لا یمكن حسب ھذا الاتجاه تحریر عقد شھرة یتضمن الاعتراف بالملكیة على عقار لھ سند 

  ملكیة مشھر بالمحافظة العقاریة.

  الاتجاه الثاني:

یرى ھذا الاتجاه جواز إعداد عقد الشھرة في الأراضي التي لھا سندات ملكیة مشھرة،   

یة لأركانھا والصحیحة تعد سببا من أسباب كسب الملكیة، على أساس أن الحیازة المستوف

أو تملكھا لا یجوز التصرف في أموال الدولة، أو حجزھا،  «من ق م.ج التي نصت على: 689ھذا ما أكدتھ المادة  -1
.»بالتقادم...

.79حمدي باشا عمر، محررات شھر الحیازة...، المرجع السابق، ص  -2
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فیحق للحائز أن یتمسك بھذا الأثر في مواجھة الكافة بما فیھم المالك الأصلي، ولو كان یملك 

.1ھذا العقار بموجب  سند رسمي مشھر

نرى من جھتنا، أن رأي الاتجاه الثاني ھو الأرجح، والدلیل على ذلك أن المشرع أخذ   

نلاحظ  827وما یلیھا من ق م.ج، وبالرجوع إلى نص المادة  827الحیازة طبقا للمادة  بأحكام

أنھا لا تفرق بین العقارات المشھرة سنداتھا والعقارات غیر المشھرة سنداتھا، علما أن 

  .827المتعلق بعقد الشھرة جاء تطبیقا لأحكام المادة  352- 83المرسوم رقم 

  ة العقار محل إعداد عقد الشھرةثانیا: الشروط المتعلقة بحیاز

، أن هالمشار إلیھ أعلا 352-83نص المادة الأولى من المرسوم  یستنتج من خلال  

التي تمكن صاحبھا من  ،بط الشروط الواجب توافرھا في الحیازةضالمشرع حاول أن ی

لتقادم اللجوء إلى الموثق للمطالبة بإعداد عقد الشھرة یتضمن الاعتراف بالملكیة على أساس ا

  المكسب.

  الآتي ذكره:وتتمثل ھذه الشروط في 

ةعناصر الحیاز.1

حیازة قبل التطرق لأركانھا، فالحیازة تعني استعمال واستغلال الیجب علینا أولا تعریف 

عقار، وھي وضع مؤقت یحمیھا القانون، یترتب عنھا تحویل الواقعة المادیة إلى حالة قانونیة 

.2الحیازة عن طریق التقادم المكسبتؤدي إلى اكتساب العقار محل 

الصادر  58- 75عالج المشرع الجزائري مسألة الحیازة بمقتضى أحكام الأمر رقم 

  المتضمن القانون المدني. 1975سبتمبر  26بتاریخ 

  تقوم الحیازة على عنصرین: عنصر مادي وعنصر معنوي.

.81، ص السابق حمدي باشا عمر، محررات شھر الحیازة...، المرجع -1
مجلة متخصصة في القضایا والوثائق البرلمانیة یصدرھا  الفكر البرلماني،مجید خلفوني، شھادة الحیازة وتطبیقاتھا،  -2

.110، ص 2007، الجزائر، ماي 16مجلس الأمة، العدد 
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یتمثل العنصر المادي للحیازة في وضع الید على الشيء، أو على الحق، عن طریق 

التصرف فیھ، بمعنى القیام بأعمال على واستغلالھ دون السیطرة الفعلیة علیھ واستعمالھ 

  الشيء محل الحیازة كالغرس والزرع، الحرث والبناء،....الخ.

لأعمال المادیة على الشيء محل ویتمثل العنصر المعنوي للحیازة في قیام الحائز با

كاستعمال المالك لملكھ مع انصراف الفائدة إلیھ، لأن انصراف  ،الحیازة بمظھر المالك لھا

ثمار وفوائد الشيء إلى غیره أو استعمال الشيء على سبیل التسامح تعتبر الحیازة في ھذه 

معنوي یعني حیازة فالعنصر ال .1الحالة عرضیة، تقتصر على جانبھا المادي دون المعنوي

.2الشيء بنیة تملكھ، فیجب أن یتوفر عنصر القصد لدى الحائز شخصیا

  صفات الحیازة.2

وذلك كي تنتج آثارھا، وتتمثل ھذه العیوب في الآتي الحیازة خالیة من العیوب یجب أن تكون 

  ذكره: 

 :عیب الإكراه  

معیبة، وھي تكون كذلك إذا یجب أن تكون الحیازة ھادئة، فإذا اقترنت بإكراه كانت حیازة 

  حصل علیھا صاحبھا بالقوة أو التھدید.

یستوي في ذلك، أن یستعمل الحائز أعمال العنف ضد صاحب الحق أو ضد حائز سابق غیر 

  المالك لانتزاع الحیازة منھ.

:عیب الخفاء  

یجب أن یظھر الحائز بمظھر صاحب الحق، لذلك یجب أن تكون الحیازة علنیة، فإذا لم 

  قق لھا ذلك كانت حیازة معیبة، فلا بد أن تكون واضحة لا لبس فیھا ولا غموض.یتح

.110ص  شھادة الحیازة وتطبیقاتھا...، المرجع السابق، مجید خلفوني،  -1
  .60المرجع السابق، ص لیلى طلبة،  -2



الفــصــل الأول: السندات التوثیقیة 

27

عیب عدم الاستمرار:

یعني استمرار الحیازة أن تتوالى أعمال السیطرة المادیة من الحائز على الشيء في فترات 

غیر مستمرة تكون و، فإذا كانت ھذه الحیازة تمارس بطریقة متقطعة 1متقاربة غیر متقطعة

  .یبة بعیب عدم الاستمرارمع

نخلص إلى أن الشروط المتعلقة بحیازة العقار محل إعداد عقد الشھرة تتمثل في توفر 

عنصریھا المادي والمعنوي، كذلك توفر صفات الحیازة وھي الاستمرار، الھدوء والعلانیة 

  ولیست مشوبة بلبس.

  مدة الحیازةثالثا: 

على الملف الواجب تقدیمھ من طرف  الحائز  352- 83من المرسوم  2نصت المادة .

للموثق لإعداد عقد الشھرة، ومن بین الوثائق المطلوبة، تصریح شرفي على أن الحائز 

، 827الجزائري، فحسب المادة وما یلیھا من القانون  827یمارس حیازة تطابق أحكام المواد 

سنوات وھذا  10نة بدون انقطاع، واستثناء تكون ھذه المدة س 15مدة التقادم المكسب ھي 

، لكن یشترط أن تكون الحیازة مقترنة بحسن النیة ومستندة في ذات الوقت 828حسب المادة 

  إلى سند صحیح.

  الفرع الثاني

إجراءات إعداد عقد الشھرة

تطرقنا في الفرع الأول إلى الشروط الواجب توافرھا للاستفادة من عقد الشھرة،   

    والآن سنتطرق إلى إجراءات إعداد ھذا السند الحیازي. 

-83یخضع إعداد عقد الشھرة لجملة من الإجراءات المنصوص علیھا في المرسوم رقم 

كتب التوثیق للمطالبة تتمثل في لجوء طالب عقد الشھرة إلى الموثق المسؤول عن م  352

الإجراءات التي یقوم بھا ھذا الموثق قبل تحریر وكذا في  (أولا)،بإعداد ھذا العقد التصریحي 

  .35-34السابق، ص ص حمدي باشا عمر، محررات شھر الحیازة...، المرجع -1
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أما الإجراء الأخیر فیتمثل في تحریر ھذا السند وشھره بالمحافظة (ثانیا)، عقد الشھرة

  (ثالثا).العقاریة 

  طلب تحریر عقد الشھرة :أولا

، الموثق ھو الشخص الوحید 352-83طبقا للمادتین الأولى والثانیة من المرسوم رقم 

المؤھل قانونا لإعداد عقد الشھرة المتضمن الاعتراف بالملكیة، وعلى طالب عقد الشھرة أن 

  وثائق التالیة:یرفق طلبھ بال

 كل المعلومات اللازمة عن طبیعة العقار وموقعھ ومشتملاتھ ومساحتھ وكذلك

مع تعیین ذوي الحقوق والمستفیدین. ،لرسوم والتكالیف المترتبة علیھا

.أوراق الحالة المدنیة الخاصة بالمعني أو المعنیین

.الشھادات المكتوبة

 مخطط الملكیة یعده أشخاص معتمدون لاسیما: الخبراء العقاریین، المھندسین

.المعماریین، الخبراء في القیاس

 الحائز أو الحائزین یمارس أو یمارسون على العقار حیازة تصریح بالشرف على أن

وما یلیھا من القانون المدني. 827تطابق أحكام المواد من 

.السندات أو الشھادات الجبائیة عند الاقتضاء

  الإجراءات التي یقوم بھا الموثق قبل تحریر عقد الشھرة ثانیا:

الشھرة، وبعدما یتأكد أنھ یفحص الموثق الملف المقدم لھ من طرف طالب عقد   

مستوفي للشروط المطلوبة قانونا، یقوم بالاتصال بمختلف الإدارات المعنیة لتمده بالمعلومات 

، فیقوم بإخطار رئیس 1اللازمة عن طریق التحریات والتحقیقات التي یقوم بھا أعوانھا

خل ضمن أملاك لمعرفة ما إذا كان العقار محل طلب عقد الشھرة ید المجلس الشعبي البلدي

البلدیة أو احتیاطاتھا العقاریة، ویجب على رئیس البلدیة تزوید الموثق بكل المعلومات وذلك 

.55محررات شھر الحیازة...، المرجع السابق، ص  حمدي باشا عمر، -1
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- 83من المرسوم رقم  06في مدة أربعة أشھر من تاریخ تلقي الملف، وھذا حسب المادة 

352.

الموثق بإخطار نائب مدیر الشؤون العقاریة وأملاك الدولة في الولایة أیضا یقوم   

 03لمعرفة ما إذا كان العقار محل طلب عقد شھرة یدخل ضمن أملاك الدولة أم لا ( المادة 

). وعلى نائب مدیر الشؤون العقاریة وأملاك الدولة في الولایة إبلاغ 352-83من المرسوم 

  الموثق برأیھ في أجل أربعة أشھر من تاریخ تلقیھ الالتماس. 

خلال رة عن طریق اللصق في مقر البلدیة ینشر الموثق إعلان طلب إعداد عقد شھ  

، والھدف من ذلك ھو إثارة مدة أربعة أشھر والنشر في الصحافة الوطنیة والجھویة

.1الاعتراضات المحتملة، وتكون مصاریف النشر على نفقة الأطراف المعنیة

بلدیة أو من یتلقى الموثق الاعتراضات على طلب إعداد عقد الشھرة سواء من ال

، ھنا یقوم الموثق بإحالة الأطراف إلى الجھة 2و من المواطنینأملاك الدولة أمصالح 

 352- 83من المرسوم  08القضائیة المختصة للفصل في النزاع وھذا ما ذھبت إلیھ المادة 

  والتي تنص:

في حالة الاعتراض على صفة المالك للمدعي أو المدعین یحیل الموثق المسؤول عن «

.»المعنیة على القضاء المختص لحل نزاعھم مكتب التوثیق الأطراف

في حالة عدم تقدیم أي اعتراض في الأجل المحدد، سواء من المواطنین أو من   

أشخاص یمثلون السلطات العمومیة، یشرع الموثق في تحریر عقد الشھرة وإشھاره وتسلیمھ 

  .وھذا ما سوف نتطرق إلیھ فیما یلي 3للمعني

  ، المرجع السابق. 352-83من المرسوم رقم  04أنظر المادة  -1
.، نفس المرجع352-83من المرسوم  05راجع المادة  -2

العقاریة في التشریع الجزائري، دار ھومة، الطبعة بن عبیدة عبد الحفیظ، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة  -3
.107، ص 2006الخامسة، الجزائر، 
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  وشھره بالمحافظة العقاریةتحریر عقد الشھرة  ثالثا:

  المذكور على: 352- 83من المرسوم رقم  07تنص المادة 

یعد الموثق المسؤول عن مكتب التوثیق، في نھایة الآجال المنصوص علیھا في المادتین «

في حالة عدم وجود أي اعتراض سواء من السلطات العمومیة أو من الخواص،  06و 05

.»عقد الشھرة المتضمن الاعتراف بالملكیة باسم المعني أو المعنیین دون تعطیل 

ه إلى مصلحة التسجیل لاستیفاء الرسوم التي أوجبھا یقدم الموثق عقد شھرة بعد تحریر  

.1القانون والتي یدفعھا المعني بعقد الشھرة

یخضع عقد الشھرة للإشھار في مجموعة البطاقات العقاریة كغیره من العقود الرسمیة   

.2الناقلة للملكیة

مالكا یسلم الموثق للمعني عقد الشھرة المتضمن الاعتراف بالملكیة، ویصبح الحائز   

.3ویتصرف في العقار وفقا للقانون ،للعقار بعقد رسمي یمكنھ الاحتجاج بھ في مواجھة الغیر

أمام الجھات ، ھل یمكن الاعتراض على عقد الشھرة لكن السؤال الذي یطرح  

  بعد تحریره من طرف الموثق؟القضائیة 

  ھذا ما سوف نتناولھ في العنصر التالي.

.108بن عبیدة عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص -1
  ، المرجع السابق.58-75من الأمر رقم  793أنظر المادة  -2
  ، المرجع السابق. 74-75فقرة أولى من الأمر رقم  15أنظر كذلك المادة  -    
.110، ص نفس المرجععبیدة عبد الحفیظ،  بن -3
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  المطلب الثاني

القضائیة المترتبة عن إعداد عقد الشھرة المنازعات

تقدیم عدة نزاعات قضائیة، مع العلم أن عدم  352-83نجم عن تطبیق المرسوم رقم 

في الآجال القانونیة لا یحصن العقد من أمام الموثق اعتراض الغیر على تحریر عقد الشھرة 

.1إبطالھ أمام القاضي المختص إقلیمیا ونوعیا

سنتناول في ھذا العنصر المنازعات الناشئة عن الاعتراضات سواء تلك المقدمة من 

وكذلك نشیر إلى الجھة القضائیة  (فرع أول)،طرف المواطنین أو من قبل السلطات العمومیة 

.(فرع ثان)المختصة في النظر في دعوى إلغاء عقد الشھرة 

  ولالأالفرع 

  المنازعات الناشئة عن الاعتراضات 

أو من طرف   (أولا)،تثار الاعتراضات على تحریر عقد الشھرة من قبل المواطنین 

  (ثانیا).السلطات العمومیة 

  أولا: الاعتراضات المقدمة من قبل المواطنین

قبل المواطنین على تحریر عقد الشھرة، فقد تكثر وتتعدد الاعتراضات المقدمة من   

بحجة أنھ ھو الذي یحوز العقار موضوع یعترض المواطن على طلب إعداد عقد الشھرة 

الطلب، كما تنصب بعض الاعتراضات حول المخطط الذي یعده المھندس العقاري، فیرى 

المعترض أن القیاسات التي قام بھا ھذا المھندس العقاري غیر مضبوطة، بحیث تتداخل مع 

.2ملكیتھ

الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري،أطروحة لنیل شھادة رحایمیة عماد الدین،  -1
، ص 2014الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

118.
.77حمدي باشا عمر، محررات شھر الحیازة...، المرجع السابق، ص  -2



الفــصــل الأول: السندات التوثیقیة 

32

برة، باعتبار أن ھذه تلجأ المحكمة المطروح أمامھا النزاع في ھذه الحالة، إلى الخ  

، للتأكد مما إذا كان  المسألة فنیة، تتطلب من الخبیر الانتقال إلى القطعة الأرضیة محل النزاع

المخطط  المتعلق بھا یشمل أجزاء من ملكیة المعترض  أم لا، فالمحكمة تلجأ إلى الخبرة 

كل  بقصد الحصول على معلومات ضروریة عن طریق أھل الاختصاص، وذلك للبت في

.1المسائل التي یستلزم الفصل فیھا، أمورا عملیة أو فنیة لا تستطیع المحكمة الإلمام بھا

یعترض أیضا بعض المواطنین على طلب إعداد عقد الشھرة بحجة أنھ ھم مالكو   

أن تطلب العقار محل المطالبة، في ھذه الحالة یجب على المحكمة المطروح أمامھا النزاع 

  الأدلة الثبوتیة التي تبرر اعتراضھ.من المعترض تقدیم  

  الاعتراضات المقدمة من طرف السلطات العمومیة ثانیا:

مدیریة أملاك الدولة) -الاعتراضات المقدمة من طرف السلطات العمومیة(بلدیة تعتبر

قلیلة مقارنة بتلك المقدمة من طرف المواطنین، لكن تخضع لنفس الإجراءات سواء بسواء، 

على تحریر عقد الشھرة، إذا اتضح لھا من خلال  العمومیة تقدیم اعتراض فبإمكان السلطات

التحریات التي قامت بھا عن طریق أعوانھا المختصین، أن العقار المراد شھر حیازتھ تابع 

.2للدولة أو مجموعاتھا الإقلیمیة

الشھرة، إذا لم یتضمن العقد البیانات  دیجوز أیضا للمحافظ العقاري رفض إشھار عق

لصاحب العقد، أو عدم تحدید مواصفات العقار المطلوبة قانونا، كعدم تحدید الحالة المدنیة 

  ، مساحتھ و معالمھ الحدودیة.ھالمراد إعداد عقد الشھرة علیھ، من حیث نوعھ، موقع

الطعن في عقد الشھرة أمام القضاء دون الاعتراض  ننستنتج من كل ھذا أنھ، یمك

 352- 83على تحریره أمام الموثق خلال مھلة أربعة أشھر التي حددھا المرسوم رقم 

  المذكور سابقا.

مراد محمود الشنیكات، الإثبات بالمعاینة والخبرة في القانون المدني (دراسة مقارنة)، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  .د -1
.98، ص 2008الأردن، 

.92-91ص ص  محررات شھر الحیازة...،المرجع السابق، حمدي باشا عمر، -2
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  الفرع الثاني

  الجھة القضائیة المختصة في النظر في دعوى إلغاء عقد الشھرة

 في صحة عقد الشھرة المقدم من طرف أشخاص القانون الخاص أي  نیثیر الطعلا 

الطعن القضائي الذي یقدم من طرف أما إشكال في تحدید الجھة القضائیة المختصة، 

السلطات العمومیة ( البلدیة، مدیریة أملاك الدولة) یثیر الكثیر من النقاش على الصعید 

.1التطبیقي في تحدید الجھة القضائیة المختصة

    الطعن من قبل أشخاص القانون الخاص أولا:

یعتبر القاضي العقاري ھو المختص في إلغاء أو إبطال العقود التوثیقیة، ومادام عقد   

على مستوى المحكمة الكائن  2فإن الاختصاص یعود للقاضي العقاري ،الشھرة عقدا توثیقیا

من قانون  40المادة  صھا العقار موضوع طلب عقد الشھرة، ھذا ما أكدتھبدائرة اختصا

.3إجراءات مدنیة وإداریة

تجدر الإشارة إلى أنھ، یجب على رافع الدعوى القضائیة الرامیة إلى الطعن في صحة 

 من قانون إ.م.إ 519عقد الشھرة، أن یشھر دعواه بالمحافظة العقاریة، عملا بنص المادة 

بالإضافة إلى إتباع إجراءات ، 634-76رقم من المرسوم  85المادة السالف الذكر، و

فإن  أما فیما یتعلق بشرط المدة، ،5منصوص علیھا في قانون إ.م.إ بخصوص رفع الدعوى

   دعوى بطلان العقد تتقادم بمرور خمس عشرة سنة من تاریخ إبرامھ. 

.99حمدي باشا عمر، محررات شھر الحیازة...، المرجع السابق، ص  -1
.118ص  ،السابق رحایمیة عماد الدین، المرجع -2
الصادرة  21عدد  ج ر ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،2008فیفري  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  -3

.2008أفریل  23بتاریخ 
مؤرخة في سنة  23ج ر عدد  ، یتعلق بتأسیس السجل العقاري،1976مارس سنة  25مؤرخ في  63-76مرسوم رقم -4

1976.
  المرجع.نفس  ،09-08من ق  14و13راجع المواد  -5
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نخلص إلى أنھ في حالة ورود طعن في صحة عقد الشھرة من طرف الخواص، 

، لأن العقود التوثیقیة لیست بقرارات ولا عقود إداریة فالاختصاص یؤول للقاضي العادي

.1حتى یتم الطعن فیھا أمام الجھات القضائیة الإداریة

  الطعن من قبل أشخاص القانون العام ثانیا:

في حالة ورود الاعتراض على عقد الشھرة من قبل السلطات العمومیة (بلدیة،   

العادیة والجھات القضائیة الإداریة تفصل ولكل مدیریة أملاك الدولة)، فإن كل من المحاكم 

.2منھما مبرراتھ

  من ق.إ.م.إ التي تنص: 800جھات القضائیة الإداریة إلى المادة تستند ال

المحاكم الإداریة ھي جھات الولایة العامة في المنازعات الإداریة تختص بالفصل في أول  «

تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي 

.»إحدى المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري طرفا فیھا

المحاكم العادیة على أساس أن العقود التوثیقیة لیست بقرارات إداریة حتى  تفصل

أمام القاضي العادي حتى وإن  ترفع الدعوىوبالتالي ، 3یطعن فیھا أمام المحاكم الإداریة

كانت الإدارة ھي التي تطعن في صحة عقد الشھرة، لأن القاضي الإداري غیر مؤھل 

.4لمراقبة شرعیة العقود التوثیقیة

الإشارة إلى أن عدم الاعتراض على إجراءات عقد الشھرة أمام الموثق في تجدر   

السابق ذكره، لا یحول دون رفع دعوى  352- 83حددھا المرسوم  رقم  يأشھر الت 04مھلة 

، 5قضائیة من طرف البلدیة أو مدیریة أملاك الدولة من أجل المطالبة بإبطال عقد الشھرة

نور الدّین سایح، تنازع الاختصاص بین القاضي العادي والقاضي الإداري في مجال المنازعة العقاریة، مذكرة تخرج  -1
.14، ص 2007-2004لنیل شھادة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الخامسة عشر، الجزائر، 

 -، الجزائر، جوان07، العدد مجلة الموثقحمدي باشا عمر، عقد الشھرة (الاعتراضات المقدمة من طرف الإدارة)، -2
.42، ص 2002جویلیة

.42حمدي باشا عمر، عقد الشھرة...، نفس المرجع، ص -3
.55، ص 2002الجزائر،  زروقي لیلى، حمدي باشا عمر، المنازعات العقاریة، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، -4
.120رحایمیة عماد الدین، المرجع السابق، ص  -5
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بحیث یجب على القاضي أن یرجع إلى القواعد العامة التي تقضي بأن دعوى بطلان العقد 

  برامھ.تتقادم بمرور خمسة عشر سنة من تاریخ إ

المؤرخ في  190541ھذا ما ذھبت إلیھ الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا في قرار 

( إن عدم الاعتراض على إجراءات الشھرة أمام الموثق لا یمنع البلدیة  2000مارس29

.1من التدخل في النزاع والمطالبة بإبطال عقد الشھرة...)

 352-83إلغاء المرسوم رقم  نخلص إلى أنھ لم یعد یجوز تحریر عقد الشھرة بعد

، ومن الأسباب التي سرّعت اللجوء إلى منھ 19في المادة  022-07بموجب القانون رقم 

إصدار ھذا القانون، یكمن في المساوئ الجوھریة في مجال إعداد عقود الشھرة عن طریق 

.3التقادم المكسب، فقد نجم عن تحریرھا خصومات معتبرة أمام القضاء

أكثر في ھذه النقطة، لأنھا ستكون محور دراستنا في الفصل الثاني، في لن نفصل 

  المطلب الثاني من المبحث الثاني.

إلى جانب السندات التوثیقیة المثبتة للملكیة العقاریة الخاصة، سندات إداریة توجد 

  والتي سندرسھا في النقطة التالیة.

، المتعلق بقضیة (أ.أ) ضد: 2000مارس29الصادر عن المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة بتاریخ  190541قرار رقم  -1
.151، ص 2000، الجزائر، 01للمحكمة العلیا، العدد  المجلة القضائیةر.م)، - س(س.

، یتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم 2007فبرایر سنة  27مؤرخ في  02-07قانون رقم -2
.2007فیفري  28الصادرة في 15سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، ج ر عدد 

، یتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق 2007فیفري  27مؤرخ في  02-07بوجمعة صویلح، دراسة في قانون رقم  -3
، 2007، الجزائر، ماي 16العدد  ،مجلة الفكر البرلمانيالملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، 

.102ص 
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یتم إثبات الملكیة العقاریة الخاصة بواسطة السندات الرسمیة المستوفیة للشروط 

، سواء كانت صادرة من 1المقررة قانونا، وھذه السندات متنوعة وكثیرة بتنوع التصرفات

الموثق وبالتالي تكون سندات توثیقیة، أو صادرة من إحدى الھیئات الإداریة، وبالتالي تعتبر 

قرارات تسلمھا الھیئات الإداریة كدلیل إثبات في ، وھذه الأخیرة عبارة عن إداریةسندات 

تسلم من قبل رئیس ، ومثال عن ھذه السندات الإداریة  شھادة الحیازة التي 2المجال العقاري

المجلس الشعبي البلدي بعد توفر جملة من الشروط وإتباع مجموعة من الإجراءات 

یسلم للملاك  اإداری والدفتر العقاري الذي یعتبر قراراأول)،  مبحث(المنصوص علیھا قانونا 

، فالدفتر العقاري ھو السند المكرسة حقوقھم بصفة نھائیة بعد إتمام عملیة المسح العام

ثان). مبحث(لقانوني الوحید المثبت للملكیة العقاریة الخاصة بعد الانتھاء من ھذه العملیة ا

 المجلة النقدیة للقانوند.إقلولي، ولد رابح صافیة، السند الرسمي كآلیة لإثبات الملكیة الخاصة في التشریع الجزائري،  -1
تیزي  -، جامعة مولود معمري 01العدد  ، مجلة سداسیة تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،والعلوم السیاسیة

.12، ص 2013 وزو،
.13د.إقلولي، ولد رابح صافیة، نفس المرجع، ص  -2
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  المبحث الأول

  ازةـحیـادة الـــھـش

Certificatنظم المشرع الجزائري شھادة الحیازة de possession  بموجب قانون

بالقسم الأول من الفصل الثاني من  ،19901نوفمبر  18المؤرخ في  25- 90التوجیھ العقاري 

 254-91الباب الأول بعنوان الفھرس العقاري البلدي، وبموجب المرسوم التنفیذي رقم

.2یحدد كیفیات إعداد شھادة الحیازة وتسلیمھا 1991یولیو 27المؤرخ في 

  ، وقد عرفھا البعض على أنھا:الحیازة لشھادة تعریفا الجزائري المشرعیقدم ولم 

سند حیازي إداري یبرر الحیازة الصحیحة لأراضي الملكیة الخاصة التي لم تحرر لھا «

المجلس الشعبي  رئیسعقود ولم تشملھا بعد عملیة المسح العام للأراضي، تسلم من قبل 

.3»البلدي المختص إقلیمیا طبقا للأشكال التي یحددھا القانون

في كثیر من الأحیان في منزلة  منحت شھادة الحیازة للحائز عدة امتیازات جعلتھ

.4المالك، وذلك رغبة في حل بعض المشاكل التي كانت تعاني منھا الأراضي الفلاحیة

ثم نشیر  (مطلب أول)،ا المبحث إلى كیفیة إعداد وتسلیم شھادة الحیازة نتطرق في ھذ

(مطلب ثان).إلى المنازعات المتعلقة بھا 

بتاریخ  ، الصادرة49، المتضمن التوجیھ العقاري، ج ر عدد 1990نوفمبر18مؤرخ في  25-90قانون رقم  -1
  ، معدل ومتمم.1990سبتمبر19
.27/07/1991، الصادرة بتاریخ 36انظر ج ر العدد -2
،  18، العدد مجلة الفكر البرلماني ،حدود شھادة الحیازة في تطھیر الملكیة العقاریة الخاصةعبد العزیز محمودي، -3

  .120ص  ، 2007الجزائر، دیسمبر 
قادري نادیة، النطاق القانوني للحیازة في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة، -4

  . 42، ص 2009فرع قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، 
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  المطلب الأول

  الحیازة إعداد وتسلیم شھادة

من  39بمقتضى نص المادة بشھادة الحیازة استحدث المشرع الجزائري ما یسمى 

  التي تنص: 1990نوفمبر18المؤرخ في  25-90القانون رقم 

سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  823یمكن لكل شخص حسب مفھوم المادة «

تحرر عقودھا، ملكیة مستمرة ، یمارس في أراضي الملكیة الخاصة، التي لم 1975سنة 

وغیر منقطعة وھادئة وعلانیة لا تشوبھا شبھة، أن یحصل على سند حیازي یسمى" 

شھادة الحیازة"، وھي تخضع لشكلیات التسجیل والإشھار العقاري، وذلك في المناطق 

.1»التي لم یتم فیھا إعداد سجل مسح الأراضي

 لشروطا یتم بتوفر جملة منشھادة الحیازة الاستفادة من  یفھم من نص ھذه المادة أن

(فرع  جراءات منصوص علیھا قانونالإ كما یخضع إعدادھا وتسلیمھا(فرع أول)، القانونیة

.(فرع ثالث) ، وذلك لكي تنتج آثارھا اتجاه الحائز واتجاه الغیر كذلكثان)

  الفرع الأول

  شروط  الاستفادة من شھادة الحیازة

التوجیھ العقاري السالف الذكر، یمكن تقسیم الشروط  من قانون 39طبقا للمادة 

، (أولا)الخاصة باستحقاق شھادة الحیازة، إلى شروط تخص الوضعیة القانونیة للعقار المحاز

.(ثانیا)وشروط أخرى تخص الحیازة

   الخاصة بالعقار الشروط أولا:

العقاري وتتمثل فیما فقرة أولى من قانون التوجیھ  39حُددت ھذه الشروط بموجب المادة 

  یلي:

لحیازة" ولیس الملكیة، من المفروض أن ورد خطأ في نص ھذه المادة یتمثل في عبارة "ملكیة" والمقصود ھنا ھو "ا -1
  »حیازة مستمرة وغیر منقطعة وھادئة وعلانیة لا تشوبھا شبھة...«...یكون نص المادة: 
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شھادة الحیازة تخص الأملاك العقاریة الخاصة-1

تخص شھادة الحیازة الأملاك العقاریة الخاصة دون غیرھا من الأملاك الوطنیة العامة 

وكذا الأملاك  والخاصة والأملاك الوقفیة، باعتبار أنھ لا یجوز كسب الأموال العامة بالتقادم

  .الوقفیة

للعقار عقود ملكیة مشھرة مسبقایجب أن لا یكون -2

لا یجوز تحریر سند حیازي في الأراضي التي لھا عقود ملكیة سابقة، وھذا ما نصت 

  السالف الذكر.  254-91علیھ المادة الثانیة فقرة ثانیة من المرسوم رقم 

  یجب أن یقع العقار في مناطق غیر ممسوحة  -3

تعتبر عملیة المسح العام للأراضي أساس التطھیر العقاري الشامل، وتسمح عملیة  

لا ، وعلیھ 1استكمالھا بجعل الدفتر العقاري السند الوحید المثبت للملكیة العقاریة الخاصة

یمكن قبول تحریر شھادة الحیازة على أراضي تم استكمال مسحھا أو في طور المسح، وھو 

.2542- 91من المرسوم  2فقرة  2المادة  نصت علیھما 

  شروط خاصة بالحیازة :ثانیا

وھذه الشروط   ،تتحقق الحیازة القانونیة الصحیحة بتوفر شروطھا وصفاتھا

وكذلك  ،المتضمن التوجیھ العقاري 25-90من قانون  39منصوص علیھا في المادة 

، أیضا 5243منصوص علیھا في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید في المادة

وتتمثل ھذه الشروط بصفة  وما بعدھا، 823منصوص علیھا في القانون المدني في المادة

عامة في أن تكون ھذه الحیازة ھادئة وعلانیة ومستمرة لا تشوبھا شبھة، أضف إلى ذلك 

ب أن تمارس الحیازة لمدة سنة على الأقل، كذلك لا بد أن یتوافر في شرط المدة، بحیث یج

  الحیازة عنصراھا المادي والمعنوي.

  لن نفصل أكثر في ھذه النقطة لأنھا ستكون محور دراستنا في المبحث الثاني من الفصل الثاني من ھذه المذكرة. -1
  لف الذكر.السا 25-90من ق  39تقابلھا المادة -2
  ، مرجع سابق. 09-08قانون رقم  -3
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تسلم شھادة الحیازة للمعني الذي توفرت فیھ شروط الحیازة، وذلك بإتباع جملة من 

  الإجراءات القانونیة، تحت طائلة البطلان. 

  الفرع الثاني

  الحیازةإجراءات إعداد وتسلیم شھادة 

المحدد لكیفیات إعداد شھادة الحیازة وتسلیمھا، إجراءات  254- 91تضمن مرسوم 

بعد تكوین ملف تقني من الحائز بسیطة وسریعة وآجال قصیرة لإعداد ھذا السند الحیازي 

وتنتھي بإعداد وتسلیم شھادة الحیازة وفق النموذج المحدد  (أولا)،یودع بالبلدیة المختصة 

(ثانیا).م لھابالمرسوم المنظ

مصالح البلدیة المختصة من قبل طالب شھادة الحیازةإیداع ملف تقني أمام أولا: 

لا بد من الإشارة إلى  ،قبل التطرق لمحتویات الملف المرفق بطلب شھادة الحیازة

  شروط طلب ھذا السند الحیازي والتي تتمثل في الآتي:

ھادئة، واضحة، علانیة، حسن النیة أن یكون الطالب حائزا للعقار محل الطلب حیازة -

.1ولا یشوبھا شبھة

من قانون  524أن تستمر ھذه الحیازة سنة كاملة على الأقل، وھذا حسب المادة -

الإجراءات المدنیة والإداریة.

یمكن أن یقدَّم الطلب إلى البلدیة التي یقع العقار في  ،بعد توافر الشروط الآنف ذكرھا

ا ، بموجب عریضة تتضمن البیانات المتعلقة بطبیعة العقار، مكانھ، 2دائرة اختصاصھ

مساحتھ، حدوده، وضعیتھ، الحقوق والأعباء التي قد یكون العقار مثقلا بھا، مع تعیین 

المستفیدین، كما یتضمن الطلب الھویة الكاملة للحائز أو الحائزین، وھذا حسب المادة 

  .254-91رقم  المرسوم) من 6السادسة (

، ص ص 2009عمار علوي، الملكیة والنظام العقاري في الجزائر (العقار)، دار ھومة، الطبعة الخامسة، الجزائر، -1
135-136.

  . المرجع السابق ،254-91من المرسوم  02أنظر المادة  -2
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  أن تكون العریضة مرفقة بالوثائق التالیة: یجب

 یتضمن تعیین 254- 91تصریح شرفي یعد وفق النموذج الملحق بالمرسوم رقم ،

العقار، ھویة صاحب أو أصحاب العریضة، توقیعا مصادقا علیھ من صاحب 

العریضة، وشاھدین، یثبت فیھ الموقعون أنھم یمارسون الحیازة بحسن نیة، 

ة وھویة أصحاب الحق عند اللزوم في حالة انتقال الحیازة.ویبینوا مدة الحیاز

.شھادات الحالة المدنیة لأصحاب العریضة

.مخطط یبین حدود العقار المعني ووضعیتھ

1عند اللزوم، أي وثیقة أو سند یرید الطالب أو الطالبین الإدلاء بھ.

فردي یخص  یجب احترام ھذه الشروط والبیانات، سواء كان الطلب مقدما في إطار

الشخص الحائز أو مجموعة أشخاص حائزین معا لعقار واحد، أو قدم الطلب في إطار 

الإجراء الجماعي لإعداد شھادة الحیازة وفقا لبرنامج التحدیث الریفي أو الحضري ذو 

.2المنفعة العامة، أو برنامج إعادة التجمیع العقاري الذي یقرره الوالي

  شھادة الحیازةوتسلیم میا بإعداد اضطلاع رئیس البلدیة المختص إقلی ثانیا:

، وكذا المادة - السالف الذكر- 25-90من قانون التوجیھ العقاري رقم  40منحت المادة 

.م.ش.ب  ، صلاحیة إعداد شھادة الحیازة إلى رئیس254- 91من المرسوم التنفیذي رقم  02

ق الملاك الخواص وأملاك الدولة وجماعاتھا المختص إقلیمیا، وذلك حفاظا على حقو

.3الإقلیمیة

وما یلیھا، الإجراءات التي  منھ 07 ةمادالفي  254-91في المرسوم رقم المشرع  حدد

لإعداد وتسلیم شھادة الحیازة والتي تتمثل في الآتي ذكره:  م.ش.بیجب أن یقوم بھا رئیس 

شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجیھ العقاري ( دراسة وصفیة وتحلیلیة)، دار ھومة للطباعة والنشر  سماعین -1
.59، ص 2004والتوزیع، الجزائر، 

  .المرجع السابق 254-91من المرسوم  03أنظر المادة  -2
.132محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص -3
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إقلیمیا ویسلم في نفس الیوم المحكمة المختصة  یفتح سجلا خاصا یرقمھ ویوقع علیھ رئیس 

إلى صاحب العریضة وصلا، كما یقوم رئیس م.ش.ب بنشر مستخلص العریضة عن طریق 

إعلان یلصق بمقر البلدیة وینشر في جریدة رسمیة على نفقة صاحب العریضة، كما یقوم 

ولایة لتوضیح یوما بإخطار رئیس مصلحة الأملاك الوطنیة بال 15رئیس م.ش.ب في مھلة 

الوضعیة القانونیة للعقار موضوع طلب شھادة الحیازة.

یدعو رئیس م.ش.ب الأطراف المعنیة إلى التقاضي لدى الجھة القضائیة المختصة 

  .اعتراض على طلب شھادة الحیازة في الأجل القانونيتقدیم  في حالةوھذا للفصل في النزاع 

الحیازة من محاولة الحفاظ على حقوق الغیر  تسمح الاعتراضات غیر القضائیة في شھادة

، 1والمالكین الظاھرین الذین یحتمل أن تكون لھم حقوق عینیة على العقار محل شھادة الحیازة

من المرسوم  10بحیث تقدم ھذه الاعتراضات إلى رئیس م.ش.ب المعني، وھذا حسب المادة 

91-254.

من نفس  11ألزم المشرع بالمادة تخص ھذه الاعتراضات حقوق الخواص فقط، بل لا 

یة المرسوم المدیر الولائي للأملاك الوطنیة بتقدیم رد كتابي یوضح فیھ الوضعیة القانون

، غیر أنھ یظل رئیس م.ش.ب غیر مختص بالفصل في ھذه للعقار محل طلب شھادة الحیازة

للفصل فیھا، الاعتراضات، بل یجب علیھ أن یحیل الأطراف إلى الجھات القضائیة المختصة 

  من نفس المرسوم. 12طبقا للمادة 

في حالة عدم تقدیم أي اعتراض على طلب شھادة الحیازة في الآجال المحددة في المادتین 

، یحرر رئیس م.ش.ب محضرا یثبت فیھ عدم وجود أي 254-91من المرسوم 11و 10

فقرة أولى من نفس المرسوم. 13وھو ما ذھبت إلیھ المادة  ،2اعتراض

بإعداد شھادة الحیازة وفق النموذج الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم م.ش.ب ئیس رم یقو

المبین لكیفیات إعداد شھادة الحیازة وتسلیمھا، والتي تكون على شكل مقرر  254- 91

.134، ص السابق محمودي عبد العزیز، المرجع-1
.138-137، ص ص السابقبن عبیدة عبد الحفیظ، المرجع  -2
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الأشخاص الحائز أو الاعتراف بصفة الحیازة للشخص أو  ، یتضمن في مادتھ الأولى1إداري

النسب العائدة لكل حائز في حالة الحیازة الجماعیة، وكذلك تعیین الحائزین للعقار، مع تعیین 

  ھویة الحائز.

، ) أن شھادة الحیازة ھذه لا تعدِّل من الصفة القانونیة للعقار2یتضمن في مادتھ الثانیة (

.2كما یتضمن أیضا تاریخ تحریر الشھادة وتاریخ تسجیلھا وإشھارھا في المحافظة العقاریة

ازة من قبل رئیس م.ش.ب بعد إتمام إجراءات التسجیل والشھر العقاري، تسلم شھادة الحی

على: 254-91من المرسوم  15بحیث تنص المادة 

یسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي إلى صاحب العریضة بعد تنفیذ إجراءات «

.»التسجیل والشھر العقاري، شھادة الحیازة المعدة

الإثبات.یكون لھا بذلك الحجیة القطعیة في 

ترتب شھادة الحیازة لصاحبھا جملة من الآثار القانونیة تمكنھ من التصرف في العقار 

  المحاز.

  الفرع الثالث

آثار شھادة الحیازة

تُعد شھادة الحیازة شھادة اسمیة لا یجوز بیعھا، ولا تغیر في الوضعیة القانونیة 

  التعمیر وترتیب رھون عقاریة.للعقار، وكذلك تخول للحائز حق  الحصول على شھادات 

.138، ص بن عبیدة عبد الحفیظ، نفس المرجع-1
من نفس المرسوم التي  2فقرة  13، المرجع السابق، وكذلك المادة 254-91أنظر النموذج الملحق بالمرسوم رقم  -2

  تنص:
بدون تأجیل بإعداد شھادة الحیازة المطلوبة وفق النموذج الملحق بھذا ویقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي «

.»المرسوم
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  شھادة الحیازة شھادة اسمیةأولا: 

، فھي لا تنتقل إلى الورثة بقوة القانون في 1یمیز شھادة الحیازة الطابع الشخصي لھا  

حال وفاة الحائز، ولكن یجوز للورثة أو المشتركین الآخرین في الحیازة، خلال سنة ابتداء 

شھادة حیازة جدیدة باسمھم، ویحلون بذلك محل المتوفى في من تاریخ الوفاة، طلب تسلیم 

.2الحیازة

وتسلم إلى المستفیدین بعد تسجیلھا تُعَد شھادة الحیازة الجدیدة على أساس الفریضة

المذكور  – 254- 91من المرسوم التنفیذي رقم  16لیھ المادة نصت عوشھرھا، وھذا ما 

.4من وفاة الحاصل على شھادة الحیازة فتعتبر ملغاة. فإذا لم یقدم الطلب خلال سنة 3- أعلاه

شھادة الحیازة غیر قابلة للتصرف بالبیعثانیا: 

السالف  -المتضمن التوجیھ العقاري  25- 90من القانون رقم  2 ةفقر 43تنص المادة   

  على:  -الذكر

شھادة غیر أنھ مع استثناء التحویل المجاني أو بمقابل مالي، یحق لمن یحوز قانونیا «

.»الحیازة أن یتصرف تصرف المالك الحقیقي ما لم یقرر القضاء المختص غیر ذلك

تعني عدم إمكانیة التحویل المجاني أو بمقابل مالي للحقوق العینیة العقاریة المتضمنة 

شھادة الحیازة حسب ھذه المادة، حظر أي تصرف بالبیع أو الھبة أو الوصیة أو المبادلة وكل 

نونیة الناقلة للملكیة، والتي ھي في الأصل صلاحیات تلازم المالك الحقیقي التصرفات القا

.5وحده

.122محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص  -1
.139بن عبیدة عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص  -2
:254-91من المرسوم التنفیذي رقم  16نص المادة  -3
المذكور أعلاه وفي حالة وفاة الحاصل  1990نوفمبر18المؤرخ في  25-90من القانون رقم  42طبقا لأحكام المادة «

على شھادة الحیازة أو وفاة أحد الحاصلین علیھا، یكون أمام الورثة أو المشتركین الآخرین في الحیازة، إن اقتضى 
  الأمر مدة سنة واحدة ابتداء من تاریخ الوفاة لطلب تسلیم شھادة حیازة جدیدة باسمھم.

.»دة الحیازة الجدیدة على أساس فریضة وتسلم إلى المستفیدین بعد تسجیلھا وشھرھاتعد شھا
.139، ص  المرجع نفس بن عبیدة عبد الحفیظ، -4
.123-122المرجع ، ص صنفس محمودي عبد العزیز، -5
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شھادة الحیازة لا تغیر من الوضعیة القانونیة للعقارثالثا: 

  على: - المذكور أعلاه – 25-90فقرة أولى من القانون  43نصت المادة 

.»يالقانونلا یترتب على تسلیم شھادة الحیازة تغییر في وضعیة العقار «

من نفس القانون على أن استكمال إجراءات مسح الأراضي تؤدي إلى  47بینت المادة  

 ةعقاریتصفیة الوضعیة القانونیة العقارات المعنیة بشھادة الحیازة وتسلیم حائزیھا لدفاتر

  الخاصة. تمثل الأساس القانوني الوحید لإثبات الملكیة العقاریة

  للحائز حق الحصول على شھادات التعمیر سمحتشھادة الحیازة رابعا: 

، على أن حق 1المتعلق بالتھیئة والتعمیر 29-90من القانون رقم  50نصت المادة 

البناء مرتبط بملكیة الأرض، إلا أن المشرع أثناء سنھ لقواعد شھادة الحیازة وكذا في 

حینما سمح  خرج عن ھذا المبدأ 19912ماي28المؤرخ في  176-91المرسوم التنفیذي رقم 

  للحائز الحصول على رخصة البناء أو التجزئة، أو أي شھادة من شھادات التعمیر الأخرى.

تسمح شھادة الحیازة للمستفید بترتیب رھن عقاري لفائدة المؤسسات المالیة خامسا: 

  المقرضة

من  44لكن المادة 3تقتضي القواعد العامة أن یكون الراھن مالك للعقار المرھون  

نصت على أنھ یمكن للحائز أن یٌكوِّن رھنا عقاریا  -السالف ذكره - 25-90القانون رقم 

  صحیحا من الدرجة الأولى لفائدة ھیئات القرض، ضمانا للقروض المتوسطة والطویلة الأمد.

02بتاریخ ، صادرة 52ر عدد  ، یتعلق بالتھیئة والتعمیر، ج1990دیسمبر01مؤرخ في  29-90قانون رقم -1
، صادرة في 51ر عددج ، 2004أوت14مؤرخ في  05-04، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1990دیسمبر

.2004أوت15
یحدد كیفیات تحضیر شھادة التعمیر ورخصة التجزئة وشھادة  1991ماي 28مؤرخ في  176-91مرسوم تنفیذي رقم  -2

معدل ومتمم  1991صادرة في سنة  26وتسلیم ذلك، ج ر عدد التقسیم ورخصة البناء وشھادة المطابقة ورخصة الھدم 
، وبموجب 2006جانفي08صادرة بتاریخ  1، ج ر عدد 2006جانفي07مؤرخ في  03-06بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.2009سبتمبر27الصادرة في  55، ج ر عدد 2009سبتمبر22مؤرخ في  307-09المرسوم التنفیذي رقم 
.124، المرجع السابق، ص محمودي عبد العزیز-3
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  المطلب الثاني

منازعات شھادة الحیازة

یطرح الطابع القانوني لشھادة الحیازة الذي یمنح للمستفید سلطات خطیرة التي قد 

تضر بالمالك الحقیقي عند ظھوره وبالتالي رفعھ لدعوى الاستحقاق أو بحقوق الدولة عدة 

ومنھا ما یختص بھا  (فرع أول)،منازعات قضائیة، منھا ما یختص بھا القضاء العادي 

  (فرع ثان).القضاء الإداري

  الفرع الأول

  المنازعات التي یختص بھا القاضي العادي

(القضاء العقاري)

یرتبط تحریر شھادة الحیازة بتوافر الشروط الموضوعیة للحیازة بركنیھا المادي والمعنوي، 

ھادئة ومستمرة بدون غموض أو لبس، وبالنتیجة فإنھ یستطیع من لھ  ،وأن تتم بصورة علنیة

أفضلیة الحیازة أن یدعي بعدم توافر أو تخلف أحد الأركان أو الشروط التي تقتضیھا 

، ویقدم بسبب ذلك الاعتراضات على صفة الحائز أمام رئیس م.ش.ب المختص 1الحیازة

ر بلوحة الإعلانات بالبلدیة أو بالجرائد إقلیمیا خلال أجل شھرین اعتبارا من تاریخ النش

الوطنیة، ویكون بذلك رئیس م.ش.ب ملزم بدعوة الأطراف المعنیة إلى التقاضي أمام 

اختصاصھا العقار  القاضي المكلف بالقسم العقاري على مستوى المحكمة الكائن بدائرة

المذكور  254-91من المرسوم رقم  12المعني بإعداد شھادة الحیازة، بحیث تنص المادة 

  سابقا على:

الاحتجاج على صفة الحائز أو الحائزین، المقدم في الآجال المنصوص علیھا في في حالة«

، یتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي دعوة الأطراف المعـنیة إلى 11و 10المادتین 

.»التقاضي لدى الجھة القضائیة المختصة للفصل في النزاع

.138محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص  -1
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موضوع الخصومة في ھذه الحالة على الطعن في حیازة الحائز بتخلف أحد  سینصب

  أركانھا أو عدم تحقق مواصفاتھا.

یختص القاضي العقاري بالدعوى التي یرفعھا الحائز المتحصل على سند حیازي 

وما بعدھا إذا  827للمطالبة بالتقادم المكسب المنصوص علیھ في القانون المدني في المادة 

عملیة المسح العقاري في  الحیازة شروطھا وتوافرت المدة المطلوبة قبل استكمالاستوفت 

.1المنطقة الكائن بھا العقار المعني

  الفرع الثاني

المنازعات التي یختص بھا القاضي الإداري

تسلم شھادة الحیازة من طرف رئیس م.ش.ب وتخضع لإجراءات التسجیل والشھر   

وعلیھ یحق للمالك الحقیقي طلب إلغاء ھذه الشھادة أمام  بالمحافظة العقاریة المختصة،

أو رفعھ دعوى إداریة ضد المحافظ العقاري الذي قام بشھر شھادة الحیازة  القاضي الإداري،

.2رغم وجود سند ملكیة مشھر سابقا

من قانون  800 ترفع الدعوى في ھذه الحالات أمام القاضي الإداري إعمالا بالمادة

  ، وبالتالي نمیز بین حالتین ھما:743 - 75 مالأمر رقمن  24و 23 ، والموادإ.م.إ

الحالة الأولى: طلب إلغاء شھادة الحیازة

یحق للمالك الحقیقي الذي بیده سند ملكیة مشھر والذي تتوفر فیھ الشروط العامة لرفع 

 الدعوى، رفع دعوى قضائیة ضد رئیس م.ش.ب للمطالبة بإلغاء شھادة الحیازة، ویكون ذلك

أمام المحكمة الإداریة الكائن بدائرة اختصاصھا العقار المعني، كونھا جھة الولایة العامة في 

.164حمدي باشا عمر، محررات شھر الحیازة...، المرجع السابق، ص  -1
.139محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص -2
  سابق.المرجع ال، 74-75أمر رقم  -3
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ق إ.م.إ). یمكن مطالبة رئیس البلدیة بتعویض الأضرار  800المنازعات الإداریة (المادة 

.1اللاحقة بالمالك إذا كان ھو المتسبب في ذلك

العقاري القائم بشھر شھادة الحیازة الحالة الثانیة: رفع دعوى قضائیة ضد المحافظ

للمالك الحقیقي رفع  -السالف ذكره – 74- 75من الأمر رقم  24و 23أجازت المواد 

دعوى قضائیة أمام المحكمة الإداریة ضد المحافظ العقاري الذي قام بشھر شھادة الحیازة 

یرتكبھا أثناء رغم وجود سند ملكیة مشھر، وتكون بذلك الدولة مسؤولة عن الأخطاء التي 

  المذكور). 74-75من الأمر  23ممارسة مھامھ والتي تضر بالغیر. (المادة 

وللدولة الحق في الرجوع على المحافظ العقاري شخصیا على أساس المسؤولیة عن 

.2فعلھ الشخصي لعدم بذل عنایة عند اتخاذه لقرار الإشھار لشھادة الحیازة

) ابتداء من تاریخ ارتكاب الخطأ من 15تتقادم الدعوى بمرور خمسة عشر عاما (

  ).74-75من الأمر  3فقرة  23طرف المحافظ العقاري (المادة 

تھدف شھادة الحیازة إلى إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في الأراضي غیر 

لملكیة المثبت لالممسوحة، لأنھ بعد إتمام عملیة المسح، سیصبح الدفتر العقاري السند الوحید 

  .التالیة وھذا ما سنتناولھ في النقطةالعقاریة، 

  الثاني المبحث

  الدفـــتر العــــقـــــاري

إلى مالك  یسلمیعتبر الدفتر العقاري سندا إداریا یصدر من طرف المحافظ العقاري،   

یسلم إلى صاحب  ،وتأسیس السجل العقاري للأراضيالعقار بعد إتمام عملیة المسح العام

العقار الذي حقھ قائم بمناسبة إنشاء بطاقة عقاریة مطابقة، وھذا السند محدد بموجب نموذج 

.82السابق، ص زروقي لیلى، حمدي باشا عمر، المرجع  -1
.117مجید خلفوني، شھادة الحیازة وتطبیقاتھا، المرجع السابق، ص  -2
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، وھو یعبر عن الوضعیة 1976ماي17خاص بالقرار الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ 

.1القانونیة الحالیة للعقارات

  لخاصة، ویتمیز بمیزتین ھما:یشكل الدفتر العقاري دلیلا قویا لإثبات الملكیة العقاریة ا

یعتبر الدفتر العقاري وثیقة إداریة تسلم بقرار من المحافظ العقاري، وھو -

الموظف الذي أوكلت لھ مھمة مسك السجل العقاري.

.2یتمیز بأن وجوده مقترن دائما بعملیة المسح العام للأراضي-

بھدف التطھیر الشامل للوضعیة العقاریة، لأن  743-75أصدر المشرع الأمر رقم 

لكن لا یمكن تحقیق تطھیر  (مطلب أول)،تسلیم الدفتر العقاري مرتبط بمسح الأراضي العام 

شامل للأملاك العقاریة بدون الإنجاز الكلي والسریع لعملیة المسح، وعلى ھذا الأساس أوجد 

تمثل في تسلیم سندات ملكیة المقدمة في المشرع أحكام قانونیة جدیدة مدعمة لعملیة المسح ت

  (مطلب ثان).إطار تحقیق عقاري 

  المطلب الأول

  المسح العام للأراضي

، لاسیما 4 32- 73المرسوم التنفیذي رقم یستمد الدفتر العقاري وجوده القانوني من 

من نفس المرسوم.  33منھ والتي تعتبر كشھادة میلاد للدفتر العقاري، وكذا المادة  32المادة 

- 76المرسوم التنفیذي رقم و، 19و 18 وادفي المالمذكور سابقا  74- 75الأمر رقم وبموجب 

الذي نظم الدفتر  5المتعلق بتأسیس السجل العقاري 1976مارس سنة 25الصادر في  63

  .54إلى  45ي من خلال المواد من العقار

.121، ص 2009نعیمة حاجي، المسح العام وتأسیس السجل العقاري، دار الھدى ، الجزائر،  -1
العقاري، الجزائر، ھناء وافي، إثبات الملكیة العقاریة الخاصة في المناطق الممسوحة، مذكرة ماجستیر، فرع القانون  -2

.11-10، ص ص 2013
  ، المرجع السابق. 74-75أمر رقم  -3
الصادرة في سنة  15، یتعلق بإثبات حق الملكیة الخاصة، ج ر عدد 1973ینایر05مؤرخ في  32-73مرسوم رقم  -4

1973.
  ، المرجع السابق.63-76مرسوم رقم  -5
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كما یرتب  (فرع أول)،یخضع إعداد ھذا السند لجملة من الإجراءات القانونیة والمادیة  

(فرع ثان).منازعات أثناء إعداده وحتى بعد تسلیمھ بصفة نھائیة

الفرع الأول

إجراءات إعداد الدفتر العقاري

.(ثانیا) وأخرى قانونیة (أولا) یتم إعداد الدفتر العقاري وفق إجراءات مادیة

الإجراءات المادیة لإعداد الدفتر العقاري أولا:

  تتمثل الإجراءات المادیة لإعداد الدفتر العقاري فیما یلي:

  افتتاح عملیة مسح الأراضي العام .1

تمر عملیة المسح العام للأراضي وفقا لإجراءات تحضیریة وإداریة تمھیدا لعملیة 

.1التحقیق العقاري

المرحلة التحضیریة. أ

تبدأ المرحلة التحضیریة بجمع الوثائق في كل بلدیة معنیة، حیث یتولى المعھد الوطني 

للخرائط بإعداد خریطة و القیام بجمع المخططات والتصامیم اللازمة بھدف إعداد 

المخطط البیاني الطبوغرافي الذي یسمح بتجزئة البلدیة، مع الأخذ بعین الاعتبار الوثائق 

.2قدمة من طرف الخبیر الطبوغرافيالم

صة في التشریع والقضاء الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في أورحمون نورة، إثبات الملكیة العقاریة الخا -1
، ص 2012القانون، فرع قانون المسؤولیة المھنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

145.
یر في القانون،فرع قانون صرادوني رفیقة، ضمانات الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر، مذكرة لنیل درجة الماجست -2

.78، ص 2013الإجراءات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو،
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تتلخص الإجراءات التحضیریة في جمع الوثائق التي تتعلق بالعقارات التابعة لأملاك 

الدولة والبلدیات، إلى جانب تقسیم البلدیة إلى أقسام وقطاعات لأنھ لا یمكن مسح بلدیة 

.1معینة دفعة واحدة

المرحلة الإداریة. ب

افتتاح عملیة المسح الذي یصدره الوالي المختص تبدأ ھذه المرحلة بصدور قرار 

إقلیمیا، باقتراح من الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي، ویجب أن یتضمن ھذا القرار تاریخ 

افتتاح عملیات المسح على مستوى كل بلدیة، التي تبدأ بعد شھر على الأكثر من تاریخ 

مع ضرورة تبلیغ رئیس نشر ھذا القرار بالجریدة الرسمیة وفي الجرائد الیومیة، 

، أما الجمھور فیتم إعلامھ بھذه العملیات عن طریق لصق الإعلانات في 2م.ش.ب بذلك

یوما قبل افتتاح ھذه  15مقر الدائرة والبلدیة المعنیة والبلدیات المجاورة في غضون 

بمجرد افتتاح عملیة المسح العام للأراضي على مستوى كل بلدیة، یتم إنشاء  .3العملیات

جنة المسح بموجب قرار من الوالي المختص إقلیمیا، یبین في ھذا القرار أعضاء ھذه ل

  اللجنة و مھام كل واحد منھم.

ممثل المصالح المحلیة لإدارة  تتكون ھذه اللجنة من رئیس م.ش.ب أو ممثلھ،

ممثل عن وزیر الدفاع  إلى جانب ممثل عن المصالح المحلیة للأملاك الوطنیة، الضرائب،

ممثل عن مصلحة التعمیر في الولایة، نجد أیضا الموثق و مھندس خبیر عقاري،  ،الوطني

المحافظ العقاري، مدیر الفرع المحلي لمسح الأراضي أو نائبھ، إلى جانب قاض من 

المحكمة، و تكمن مھمة ھذه اللجنة في تسھیل إعداد الوثائق و التحقق من اتفاق أصحاب 

.4العقارات حول حدود ھذه العقارات

(مجلة علمیة محكمة)  معارفجغلول زغدود، نعیمة حاجي، المسح العقاري بین التشریع والتطبیق في الجزائر،  -1
.244-243، ص ص 2013، جوان لبویرةا ،14تصدر عن جامعة أكلي محند أولحاج ، العدد 

، یتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، الج 1976مارس سنة 25مؤرخ في  62-76من المرسوم رقم  02راجع المادة  -2
  المعدل والمتمم. 13/04/1976الصادرة في  23الر عدد 

  المرجع.نفس ، 62-76من الرسوم رقم  03انظر المادة  -3
نظام الشھر العقاري في القانون الجزائري، دار ھومة للطباعة و النشر والتوزیع، الطبعة الثالثة،  مجید خلفوني، -4

.112-111، ص ص 2011الجزائر، 
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إلى جانب الأعضاء السابق ذكرھم و الذین یعتبرون أعضاء دائمین، ھناك أعضاء غیر 

  دائمین یمكن ذكر البعض منھم على سبیل المثال:

.ممثل عن مدیریة الثقافة

.ممثل المصالح الفلاحیة

1ممثل المصالح المحلیة للري.

  التحقیق المیداني.2

العقاري، تمارسھ فرقة تقنیة تتشكل من التحقیق المیداني من أھم مراحل المسح یعتبر 

عونین مكلفین بتحدید الملكیة، مرفقین بعونین محققین أحدھما من مدیریة الحفظ العقاري 

والآخر من مدیریة أملاك الدولة لتمثیل الدولة أثناء تعیین حدود العقارات العائدة ملكیتھا لھا 

.2تخص أملاك البلدیةبحضور عون من البلدیة مكلف بمتابعة التحقیقات التي 

  یباشر المحققون العقاریون عملھم تبعا للمھام المسندة إلیھم.

  إیداع وثائق المسح بمقر البلدیة.3

یودع مخطط مسح الأراضي والوثائق الملحقة بھ خلال شھر على الأقل من اختتام   

  الأشغال التقنیة لدى البلدیة، حیث یمكن للمعنیین الإطلاع علیھ.

یداع من طرف مدیر مكتب مسح الأراضي الذي یسلم لھ محضر استلام، تتم عملیة الإ  

كما یقوم رئیس البلدیة بتحریر محضر إیداع یتم إعلانھ للجمھور في الأماكن المخصصة 

.3للإعلانات على مستوى البلدیة المعنیة والبلدیات المجاورة

الإجراءات القانونیة لإعداد الدفتر العقاريثانیا: 

الدفتر العقاري بإتباع مجموعة من الإجراءات القانونیة تتمثل أولا في تأسیس یتم إعداد 

  وھي مرحلة تسلیم الدفتر العقار السجل العقاري، ثم تأتي المرحلة النھائیة

.152المرجع السابق، ص  أورحمون نورة، -1
.160أورحمون نورة، نفس المرجع، ص -2
.160أورحمون نورة، نفس المرجع، ص  -3
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  تأسیس السجل العقاري.1

تأسیس السجل العقاري عن طریق إیداع وثائق مسح الأراضي لدى المحافظة  یتم

فظ العقاري بتثبیت ھذا الإیداع عن طریق محضر یذكر فیھ تاریخ العقاریة، بحیث یقوم المحا

  التي نصت على: 63-76من المرسوم رقم  08، وھذا ما ذھبت إلیھ المادة 1الإیداع

تودع وثائق مسح الأراضي لدى المحافظة العقاریة وذلك من أجل تحدید حقوق  «

ویثبت ھذا الإیداع عن طریق الملكیة والحقوق العینیة الأخرى وشھرھا في السجل العقاري 

.2»محضر تسلیم یحرره المحافظ 

یتولى المحافظ العقاري عند تلقیھ لوثائق المسح بإعداد وتسلیم ما یسمى " محضر استلام 

وثائق المسح"، یصرح ویدون فیھ تاریخ الإیداع، ویكون ھذا المحضر محل إشھار واسع في 

.3الإیداع لوثائق المسح وتظل معلقة لمدة أربعة أشھرأجل أقصاه ثمانیة أیام ابتداء من تاریخ 

یقوم المحافظ العقاري بمجرد تسلمھ لوثائق المسح، ویعتبر ترقیم العقارات الممسوحة في 

.4السجل العقاري قد تم من یوم الإمضاء على محضر تسلیم ھذه الوثائق

ا سندات ملكیة أو عقود یكون الترقیم نھائیا إذا تعلق الأمر بالعقارات التي یملك أصحابھ

وكل وثیقة أخرى تثبت أنھ المالك الأصلي، إلى جانب ذلك تسجیل جمیع الحقوق الخاصة 

  بالرھن العقاري وحقوق التخصیص والارتفاقات التي لم  تنقض مدة صلاحیتھا.

نجد أیضا الترقیم المؤقت الذي قد یكون لمدة أربعة أشھر فیما یخص العقارات التي لیس 

الظاھرین سندات رسمیة لإثبات الملكیة، إنما یعتبرون حائزین لعقار حیازة قانونیة  لمالكیھا

إلى حین تصفیة الوضعیة القانونیة للعقار، و بعد انقضاء مدة أربعة أشھر و لم یُقدم أي 

  یتحول الحائز إلى مالك بمنحھ الدفتر العقاري. ،اعتراض

-133، ص ص 2006جمال بوشنافة، شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر،  -1
134.

  ، المرجع سابق.63-76مرسوم رقم  -2
.162أورحمون نورة، المرجع السابق، ص  -3
.166أورحمون نورة، نفس المرجع، ص  -4
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الحیازة  جوء إلیھ في حالة انعدام السند أوكذلك الترقیم المؤقت لمدة سنتین، ویتم اللنجد 

المثبتان للملكیة العقاریة، ولذلك یقوم المحافظ العقاري بتقدیم ترقیم لمدة سنتین، وفي حالة 

وھو الذي یعطي الحق  اعدم وجود أي اعتراض بعد انقضاء ھذه المدة یصبح الترقیم نھائی

.1لصاحب الملكیة من الحصول على دفتر عقاري

المحافظ العقاري بمسك مجموعة البطاقات العقاریة، حیث نجد في كل واحدة منھا  یقوم

معلومات عن الحالة القانونیة والمادیة للعقار، وتھدف ھذه البطاقة إلى توفیر الحمایة 

.2والائتمان للمتعاملین في العقار

تسلیم الدفتر العقاري وحجیتھ في إثبات الملكیة العقاریة الخاصة.2

لدفتر العقاري من أھم الآثار القانونیة المترتبة عن عملیة مسح الأراضي العام یعتبر ا  

، ویكون مطابقا للنموذج المحدد 3وتأسیس السجل العقاري، یسلم إلى من تقرر لھ حق الملكیة

الصادر عن السید وزیر المالیة المتضمن نموذج  27/05/1976بموجب القرار المؤرخ في 

عد إنشاء بطاقة عقاریة عن كل عقار تمّ مسحھ، یدون فیھ كافة بیاناتھ الدفتر العقاري، وذلك ب

  بصفة نافیة للجھالة، وتأسیس السجل العقاري على مستوى المحافظة العقاریة.

یشیر في الدفتر العقاري إلى كافة البیانات والمعلومات الموجودة في مجموعة   

.4البطاقات العقاریة

دا لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة، وھذا ما نصت یشكل الدفتر العقاري سندا وحی  

  السابق ذكره: 74-75من الأمر رقم  19علیھ المادة 

تسجل جمیع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت الإشھار في السجل العقاري، في  «

  .»الدفتر الذي یشكل سند ملكیة

.114-113ع السابق، ص ص مجید خلفوني، نظام الشھر العقاري...، المرج -1
.116...، نفس المرجع، ص العقاري مجید خلفوني، نظام الشھر -2
.182أورحمون نورة، المرجع السابق، ص  -3
.109نقلا عن مجید خلفوني، نظام الشھر...، نفس المرجع، ص  -4
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منھا القرار الصادر بتاریخ وأیضا ھذا ما سایرتھ المحكمة العلیا في العدید من قراراتھا 

  الذي جاء في حیثیاتھا: 197920ملف رقم  28/06/2000

  ...الدفتر العقاري ھو الدلیل الوحید لإثبات الملكیة العقاریة. «

ومن ثمة فإن القضاة لما توصلوا إلى التصریح بعدم وجود دلیل على إثبات الملكیة العقاریة 

.1»قد أخطأوا في تطبیق القانون  رغم الاستدلال بالدفتر العقاري یكونون

ھذا بعد إتمام عملیة فالدفتر العقاري لھ حجیة مطلقة في إثبات الملكیة العقاریة الخاصة و

المسح العام، لكن من جھة منح التشریع والقضاء الجزائري إمكانیة الطعن في حجیة الدفتر 

بیة في إمكانیة الطعن في العقاري، وبالتالي فحجیتھ نسبیة ولیست مطلقة، وتكمن ھذه النس

الحقوق الثابتة الناتجة عن الترقیم العقاري النھائي للعقارات، كذلك إمكانیة الاستناد على 

الحیازة القانونیة، ویؤكد إقرار القضاء الجزائري بعدم حجیة الدفتر العقاري كدلیل وحید 

ات، وھو ما جاء في القرار لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة و بالتالي حجیتھ النسبیة في الإثب

، أین 423832لدى الفصل في الملف رقم  16/07/2008الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 

اعتبرت ھذه الأخیرة أن ما قضى بھ قضاة الموضوع عند قیامھم بتثبیت حق الملكیة للخصم 

ستظھار الذي توفرت فیھ شروط الحیازة المؤدیة للتقادم المكسب یعتبر أمرا سدیدا رغم ا

.2الخصم للدفتر العقاري

یجب على ھیئة المحكمة العلیا إیجاد موقف موحد في مسألة حجیة الدفتر العقاري   

.3حتى تسري على جمیع الدعاوى العقاریة المثبتة بمثل ھذا السند

العدد الأول، الجزائر،  ،القضائیةالمجلة ، 28/06/2000الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ  197920قرار رقم  -1
.249، ص 2001

عدد خاص، الاجتھاد  مجلة المحكمة العلیا،، 16/07/2008الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ  423832قرار رقم  -2
.274، ص 2010، الجزائر، 03القضائي للغرفة العقاریة، ج 

.94صرادوني رفیقة، المرجع السابق، ص  -3
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  الفرع الثاني

  منازعات الدفتر العقاري

تختلف المنازعات التي تثور أثناء إعداد الدفتر العقاري باختلاف میعادھا، فمنھا ما   

ومنھا (أولا)، تكون في شكل اعتراضات تقدم أمام الھیئات المشرفة على عملیة إعداد السند 

  (ثانیا).ما تكون في شكل منازعات قضائیة ترفع أما القضاء للنظر فیھا 

  بإعداد الدفتر العقاريالاعتراضات المتعلقة أولا: 

تتعدد الاعتراضات والاحتجاجات التي تظھر بصدد إعداد الدفتر العقاري منھا ما   

سمح للقانون بإبدائھا أمام لجنة المسح، ومنھا ما یسمح برفعھا أمام المحافظ العقاري بصدد 

  عملیات الترقیم العقاري.

الاعتراضات المتعلقة بعملیة المسح -1

أثناء أشغال المسح تلقي جمیع الشكاوى والاعتراضات التي تسجل  أوكل المشرع للجنة

  المسح لتتولى النظر فیھا وفقا لإجراءات محددة قانونا.

رفع الاعتراضات أمام لجنة المسح. أ

الملحقة بھ خلال شھر على الأقل من اختتام یودع مخطط مسح الأراضي والوثائق 

للمعنیین الإطلاع علیھ وإبداء ملاحظاتھم واحتجاجاتھم الأشغال التقنیة لدى البلدیة حیث یمكن 

  إذا ما تم المساس بحقوقھم.

یحق للمعنیین خلال مھلة شھر المخصصة للإعلان، الإطلاع على وثائق امسح المودعة 

لیھا من خلال التحقیق المیداني.إوتقدیم شكاویھم حول النتائج المتوصل 
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كتابیا إلى رئیس م.ش.ب أو شفویا إلى ممثل ترفع ھذه الشكوى من كل ذي مصلحة إما 

.1الإدارة الذي یكون متواجدا في مقر البلدیة في الأیام والساعات المعلن عنھا للجمھور

یتم تدوین الشكاوى المقدمة من طرف المعنیین بالسجل المعد لھذا الغرض المخصص 

.2من طرف رئیس فرقة المسح عند نھایة الإیداع

ت المقدمة أمام لجنة المسحالنظر في الاعتراضا. ب

یوضع سجل الاحتجاجات والشكاوى المقدمة، أمام لجنة مسح الأراضي التي تجتمع بناء 

، بحضور أعضائھا 3على طلب مسؤول الولایة لمسح الأراضي وبناء على دعوة من رئیسھا

  لدراسة الشكاوى وفحصھا.

دیا بین المعنیین تتولى لجنة المسح دراسة الاعتراضات وتسعى لإنھاء الخلاف و

ومحاولة التوثیق بینھم، ویقوم ممثل عن إدارة مسح الأراضي بتحریر محضر مفصل عن 

بأغلبیة أصوات  تخذ ھذه القراراتالمداولات والقرارات المتوصل إلیھا من طرف اللجنة، وتُ

.4الأعضاء الحاضرین، وفي حالة تساوي الأصوات یرجح صوت الرئیس

  احتمالین:تتضمن محاضر المداولات 

 إما أن یكون محضر المداولة إیجابیا، وذلك في حالة التوصل إلى اتفاق ودي بین

.5الأطراف المتنازعة، مما یؤدي إلى تحدید حدود العقارات بصفة نھائیة

  بین الأطراف المتنازعة، تتولى لجنة المسح أما في حالة عدم التوصل إلى التوفیق

ویعطي لھؤلاء مھلة ثلاثة أشھر من أجل الاتفاق  تحدید حدود العقارات بصفة مؤقتة،

حدود والأجزاء المتنازع فیھا، أو من أجل رفع دعوى أمام الجھات القضائیة على ال

المختصة إقلیمیا للفصل في النزاع.

  ، المرجع السابق.62-76من المرسوم رقم  11 انظر المادة -1
.197ورحمون نورة، المرجع السابق، ص أ -2
  ، نفس المرجع.62-76من المرسوم رقم  08راجع المادة  -3
.84نعیمة حاجي، المرجع السابق، ص  -4
  المرجع.نفس ، 62-76فقرة ثانیة من المرسوم رقم  08أنظر أیضا المادة  -  
  ، نفس المرجع.62-76من المرسوم رقم  12راجع المادة  -5
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الاعتراضات المتعلقة بعملیة الترقیم العقاري-2

إتباعھا لرفع الإجراءات الواجب 631-76حدد المشرع من خلال المرسوم رقم 

.2الاعتراض حول الترقیم العقاري المؤقت

یحق لكل شخص متضرر من الترقیم العقاري المقید باسم شخص معین أن یقدم اعتراضھ 

 04أمام المحافظة العقاریة خلال المدة المحددة قانونا للترقیم المؤقت، سواء خلال مھلة 

بموجب رسالة موصى علیھا ترسل ، ویتم رفع الاعتراض إما أشھر أو سنتین حسب الحالة

إلى المحافظ العقاري والطرف المعني، أو بتسجیلھ مباشرة أمام المحافظ العقاري في سجل 

 63-76فقرة أولى من المرسوم رقم  15مخصص لھذا الغرض، وھذا ما ذھبت إلیھ المادة 

  والتي تنص على:

علیھا إلى المحافظ كل منازعة تثار خلال ھذه العملیات تبلغ بموجب رسالة موصى «

  العقاري والطرف المعني.

ن تسجل أیضا ھذه المنازعات مباشرة من قبل المعنیین في سجل مفتوح لھذا ویمكن أ

  .»الغرض لدى كل محافظة عقاریة

  ثانیا: إلغاء الدفتر العقاري

لم یجعل المشرع الجزائري شھر الحق سندا قطعیا على الملكیة، بل أجاز الطعن في 

المشھر ولو تحصل المعني على الدفتر العقاري، فحجیة ھذا الأخیر نسبیة في القید الحق 

.3الأول، وبالتالي یجوز إلغاء الدفتر العقاري

  ، المرجع السابق.63-76مرسوم رقم  -1
على الترقیم النھائي أمام المحافظة العقاریة باعتبار أن المنازعة في ھذا  الاعتراضتجدر الإشارة إلى أنھ لا یمكن  -2

  طابعھ إلى غایة صدور الحكم بإلغائھ.، فالترقیم النھائي یبقى محافظا على النوع من الترقیم لا یتم إلا قضائیا
.79ھناء وافي، المرجع السابق، ص  -3
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یشترط لرفع دعوى إلغاء الدفتر العقاري الشروط العامة المشترطة في جمیع الدعاوى 

، بالإضافة 1إ.م.إمن قانون  13من صفة ومصلحة، وھي شروط منصوص علیھا في المادة 

  إلى شرط شھر الدعوى، وكذا شرط المیعاد.

الجھة القضائیة المختصة في الفصل في دعوى إلغاء الدفتر العقاري

تختلف الجھة القضائیة المختصة بالنظر في النزاعات المتعلقة بإلغاء الدفتر العقاري، فقد 

الدفتر العقاري من آثار، بأن یكون تكون جھات القضاء العادي إذا تعلق الأمر بما ینتج عن 

النزاع متعلقا بالملكیة، وقد تكون جھات القضاء الإداري إذا تعلق الأمر بالدفتر العقاري بحد 

.2ذاتھ باعتباره قرارا إداریا

اختصاص القضاء العادي. أ

یعود الاختصاص إلى القضاء العادي (القضاء العقاري) إذا تعلق الأمر بنزاعات الترقیم 

  من قانون إ.م.إ التي تنص على : 516ت، طبقا لنص المادة المؤق

ینظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت في السجل العقاري، «

.»القائمة بین الأشخاص الخاضعین للقانون الخاص

اختصاص القضاء الإداري. ب

بطبیعتھا إداریة، واستنادا  یعتبر الدفتر العقاري سندا إداریا، والھیئة المكلفة بتسلیمھ ھي

، مفادھا - المذكور-من قانون إ.م.إ  800إلى المعیار العضوي الذي تبناه المشرع في المادة 

أن الاختصاص القضائي یؤول إلى المحكمة الإداریة في كل القضایا التي تكون الدولة أو 

  رفا فیھا.الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري ط

من نفس القانون على أن الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات  801أكدت أیضا المادة 

الإداریة یعود اختصاص الفصل فیھا للمحاكم الإداریة. وبالتالي، فإن النزاعات الناتجة عن 

  ، المرجع السابق.09-08قانون رقم  -1
.80ھناء وافي، المرجع السابق، ص  -2
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الترقیم النھائي للعقارات والذي من خلالھ یمنح الدفتر العقاري، یختص بالفصل فیھا القضاء 

  من قانون إ.م.إ. 801و 800لإداري تطبیقا للمواد ا

إجراء  ضرورةإلى الدفتر العقاري إلغاء بأخضع قانون إ.م.إ الدعاوى العقاریة المتعلقة 

التي  في فقرتھا الثالثةق.إ.م.إ  17المادة  ، وھذا ما أكدتھ تحت طائلة الرفض شكلاالشھر 

:تنص على

المحافظة العقاریة، إذا تعلقت بعقار و/أو حق یجب إشھار عریضة رفع الدعوى لدى «

عیني عقاري مشھر طبقا للقانون، وتقدیمھا في أول جلسة ینادى فیھا على القضیة، تحت 

  .»طائلة عدم قبولھا شكلا، ما لم یثبت إیداعھا للإشھار

یھدف شھر دعوى إلغاء الدفتر العقاري إلى الحفاظ على الحقوق الثابتة بالشھر، وذلك   

.1یا للفوضى وعد الاستقرار في المعاملات العقاریةتفاد

حتجاج ینتج عن قرار إلغاء الدفتر العقاري زوال الأثر المطلق لحجیتھ، ولا یمكن الا  

.2بھ، ویتم إعادة الحال إلى ما كانت علیھ قبل صدور الدفتر العقاري الذي تم إلغائھ

العقاري وبالتالي عند تطبیق النص  للإشارة فالقانون لم یحدد میعاد معین لإلغاء الدفتر  

ق.إ.م.إ یجب أن یبلغ القرار برفع الدعوى خلال أربعة أشھر، وإذا لم یكن  829العام المادة 

  القرار مبلغا تبقى المواعید مفتوحة.

  المطلب الثاني

  التحقیق العقاري

 صَاحَب تحریر عقود الشھرة مشاكل عویصة خاصة ما یتعلق منھا بالإدلاء بتصریحات

، 3كاذبة من طرف بعض الأشخاص أمام الموثق للحصول على سندات ملكیة دون وجھ حق

.82ھناء وافي، المرجع السابق، ص  -1
.82، ص السابق ھناء وافي، المرجع -2
.44قادري نادیة، المرجع السابق، ص  -3
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وغیرھا من المشاكل العملیة التي كانت 3521-83ثم الفھم السیئ لنصوص المرسوم رقم 

المتعلق بإعداد عقد الشھرة  352-83سببا في مبادرة المشرع إلى إلغاء أحكام المرسوم 

الملكیة المسلم في إطار عملیات التحقیق العقاري وذلك بمقتضى قانون واستبدالھ بنظام سند 

.1473-08والمرسوم التنفیذي رقم  022-07رقم 

میدانیة وأخرى تُتَبع لإعداد سند الملكیة الناتج عن تحقیق عقاري إجراءات إداریة   

قاري والتي لدیھا بعده یتم تسلیم سند ملكیة أو ما یسمى ببطاقة التحقیق الع (فرع أول)،قانونیة

  (فرع ثان).حجیة في إثبات الملكیة العقاریة الخاصة

  الفرع الأول

  إجراءات معاینة التحقیق العقاري

یمر التحقیق العقاري مثلھ مثل سندات الملكیة العقاریة الأخرى المعدة  للإثبات بعدة   

أو قانونیة  لا)،(أوإجراءات من أجل إتمام عملیة التحقیق سواء إجراءات إداریة ومیدانیة 

  (ثانیا).

  أولا: الإجراءات الإداریة والمیدانیة

  تتمثل ھذه الإجراءات في طلب فتح تحقیق عقاري، ثم تلیھ المعاینة المیدانیة.

طلب فتح تحقیق عقاري-1

یحق لكل شخص طبیعي أو معنوي، یمارس حیازة على عقار ولھ حق ملكیة صادر قبل أول 

، وذلك سند الملكیة، أن یطلب فتح تحقیق عقاري لمعاینة حق الملكیة وتسلیمھ 1961مارس 

.4بتوجیھ طلب إلى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي المختص إقلیمیا

  ، المرجع السابق.352-83مرسوم رقم  -1
  ، المرجع السابق.02-07قانون رقم  -2
، یتعلق بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة، ج ر 2008مایو  19مؤرخ في  147-08مرسوم تنفیذي رقم  -3

.2008مایو25الصادرة في  26عدد 
.105بوجمعة صویلح، المرجع السابق، ص -4
  .نفس المرجع، 02-07من قانون رقم  04راجع كذلك المادة  -  
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ء على طلب من الحائز یوجھ إلى مدیر الحفظ یتم فتح تحقیق عقاري بصفة فردیة بنا  

، ویفتح بقرار من الوالي التحقیق الجماعي بمبادرة منھ أو من رئیس 1العقاري الولائي

م.ش.ب المختص، وذلك في إطار إنجاز برامج بناء أو تھیئة عقاریة وبتعیین أحد الأعوان 

  قاري.المنتمین إلى مفتشي أملاك الدولة للقیام بإجراء التحقیق الع

یصدر مدیر الحفظ العقاري في حالة عملیة جماعیة للتحقیق العقاري ابتداء من تاریخ   

یوما قبل  15فتح التحقیق، یتم تعلیقھ في الأماكن العامة لمدة استلامھ ملف الطلب مقرر 

التنقل إلى مكان المعاینة، یرسل رئیس م.ش.ب محضر التعلیق إلى المدیر الولائي للحفظ 

الإشعار باستلام مقرر فتح التحقیق، بعد ذلك تبدأ المعاینة المیدانیة للتحقیق  العقاري مع

.2العقاري

المعاینة المیدانیة للعقار محل التحقیق-2

تتم عملیات التحقیق العقاري تحت سلطة ومراقبة مسؤول مصالح الحفظ العقاري 

)، عن طریق محقق عقاري من ضمن أعوان سلك 02- 07من قانون رقم  09الولائي (المادة 

عن كل المعلومات والتصریحات والوثائق الضروریة مفتشي أملاك الدولة، یقوم بالبحث 

على مستوى مصالح الحفظ العقاري ھا في عین المكان لتحدید حق الملكیة العقاریة ودراست

ومسح الأراضي وأملاك الدولة  والضرائب وعند الحاجة لدى أي مصالح أخرى، لیقوم 

بعدھا وفي التاریخ المحدد بالتنقل إلى عین المكان ویشرع في معاینة العقار بحضور صاحب 

لتي یتلقاھا ویقوم بالتحقق الطلب أو الشخص المعني ویدون كل المعلومات والتصریحات ا

.3منھا 

المتعلق بمعاینة الملكیة العقاریة وتسلیم سندات  02-07حول شروط وإجراءات تطبیق قانون  لتقىملعریض أمین،  -1
.7الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، المدیة، د.س.ن، ص 

.71صرادوني رفیقة، المرجع السابق، ص  -2
.08، ص نفس المرجعیض أمین، لعر -3
  .، المرجع السابق 147-08من المرسوم التنفیذي رقم  11و  10أنظر كذلك المواد  -  
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یبحث المحقق العقاري عن وضعیة العقار عن طریق مختلف التصریحات والوثائق   

القانونیة مھما كان نوعھا التي تثبت حیازة الطالب. في حالة عدم اقتران الحیازة بسند یمكن 

.1إثباتھا بكافة الطرق كونھا واقعة مادیة

یوما على الأكثر بعد تاریخ تنقلھ إلى عین المكان،  15تحدد مدة انتھاء التحقیق ب

تكون نسخة المحضر المؤقت محل نشر عن طریق ویحرر محضرا مؤقتا للتحقیق العقاري، 

أیام على الأكثر من تاریخ تحریره قصد إعلام  08اللصق في مقر البلدیة موقع العقار خلال 

. في حالة تقدیم 2یوما من الإعلان 30ت أو اعتراضات في غضون الجمھور وتقدیم احتجاجا

الاحتجاجات، تقید في سجل خاص مفتوح لھذا الغرض یودع لدى مسؤول مصالح الحفظ 

  .02-07فقرة أولى من قانون  11العقاري الولائي المختص إقلیمیا، وھذا حسب المادة 

تحدید جلسة للصلح بین من نفس القانون یمكن للمحقق العقاري  12طبقا للمادة 

، إذا تم الصلح 3أیام من تاریخ تقدیم الاحتجاجات والاعتراضات 08الأطراف وذلك في أجل 

یحرر محضر الصلح، أما في حالة عدم الصلح یدون ذلك في المحضر ویدعو الأطراف إلى 

-08من المرسوم التنفیذي رقم  16حل النزاع قضائیا خلال أجل شھرین وھذا حسب المادة 

  المذكور. 147

إطلاع الجمھور وأصحاب الاعتراضات إن وجدت على محضر الترقیم المؤقت ینتھي 

، والتي تنتھي بإثبات حالة انعدام 02-07فقرة ثالثة من قانون  10المشار إلیھ في المادة 

الاعتراض، أو بفوات مواعیده أصلا، أو برفضھ أمام الجھات القضائیة المختصة إلى تحریر 

ي تدرج فیھ النتائج النھائیة للتحقیق، وعلیھ یقوم المھندس الخبیر العقاري محضر نھائ

بحضور المحقق العقاري على نفقة صاحب الطلب أو المعني بوضع معالم حدود العقار، 

ویعد محضرا بذلك یوقع علیھ المحقق العقاري، ویتمم بعد ذلك المخطط الطوبوغرافي 

.4دة العقاریة، ثم یسلمھ للمحقق العقاريورقم الوح بالإشارة إلى معالم الحدود

.72-71، ص ص السابق صرادوني رفیقة، المرجع -1
   .السابق ، المرجع147-08من المرسوم التنفیذي رقم  12راجع المادة  -2
  المرجع. نفس ،147-08التنفیذي رقم فقرة أولى من المرسوم  14أنظر المادة  -3
.11لعریض أمین، المرجع السابق، ص  -4
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  ثانیا: الإجراءات القانونیة

یقوم المحقق العقاري بعد الانتھاء من التحقیق بإرسال المحضر النھائي إلى مسؤول   

  العقاري تمھیدا لتحریر سند الملكیة.ر الترقیم مقرّ الحفظ العقاري الولائي، الذي یعدّ

إصدار مقرر الترقیم العقاري-1

مسؤول الحفظ العقاري ملف التحقیق، ویعد مقررا حول ما توصل إلیھ من نتائج سواء  یدرس

بالسلب أو بالإیجاب، ففي حالة السلب، یصدر مقرر رفض الترقیم العقاري ویكون مسببا 

وعلیھ تبلیغھ للمعني حتى یتمكن من الاحتجاج بھ، أما في حالة الوصول إلى نتیجة إیجابیة، 

الحفظ العقاري من توفر الشروط القانونیة في طالب فتح التحقیق یواصل ویتأكد مدیر 

واستیفائھ للحیازة الصحیحة، یصدر مقرر الترقیم العقاري باسم المعني یدون فیھ ھویتھ 

الكاملة، مع تعیین العقار طبقا للمخطط البیاني المعد من قبل المھندس الخبیر العقاري ویشیر 

.1إلى معالم الحدود

الملكیةإعداد سند -2

یحق لصاحب الطلب عند استكمال إجراءات التحقیق العقاري، في تمسكھ بالتقادم المكسب 

من القانون المدني الجزائري، یرسل الترقیم العقاري إلى المحافظ  827وذلك حسب المادة 

العقاري الذي یتولى عملیة شھره، حیث یتم إشھار مقرر الترقیم العقاري كما ھو محدد في 

بالتأشیر على مجموعة البطاقات العقاریة المؤقتة الممسوكة في شكل بطاقات  القانون،

.2شخصیة، وإجراء الإشھار یشكل نقطة الانطلاق لحق الملكیة التي یكرسھا

یعد المحافظ العقاري على إثر إشھار مقرر الترقیم العقاري سند ملكیة، یكون مطابقا   

  من نفس المرسوم. 21وھذا حسب المادة  147- 08للنموذج المحدد بالمرسوم التنفیذي رقم 

  .السابق ، المرجع147-08من المرسوم التنفیذي رقم  13أنظر كذلك في ھذا الصدد المادة  -  
.73صرادوني رفیقة، المرجع السابق، ص  -1
  المرجع.نفس  ، 147-08من المرسوم التنفیذي رقم  20راجع في ھذا الصدد المادة  -2
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  الفرع الثاني

  حجیة بطاقة التحقیق العقاري في الإثبات

ما یدل على الضمانة المثبتة للملكیة العقاریة في المواد التي جاء بھا قانون لا نجد   

، فلم ینص على الحجیة 147- 08، نفس الشيء بالنسبة للمرسوم التنفیذي رقم  02- 07

.1سند الملكیة المسلم في إطار التحقیق العقاريالمطلقة ل

لم یتقرر وجود طعن في المحضر النھائي للتحقیق العقاري، وجدنا فقط ما ھو 

حول إمكانیة الطعن في مقرر الترقیم  02-07من قانون رقم  18منصوص علیھ في المادة 

وثائق مزورة،  العقاري، في حالة اكتشاف ترقیم تمّ على أساس تصریحات كاذبة أو تقدیم

ویقتصر الطعن فیھ للمدیر الولائي للحفظ العقاري، بحیث یقوم ھذا الأخیر برفع دعوى 

قضائیة للمطالبة بإلغاء الترقیم العقاري المعني، ویقدم شكوى أمام وكیل الجمھوریة لتحریك 

  الدعوى العمومیة.

عھا، لذلك نرجع إلى تكون ولایة مثل ھذه الدعاوى للمحاكم الإداریة ولم یتبین میعاد رف

سنة من یوم تحریر السند وتسلیمھ لطالبھ، مما  15القواعد العامة، ویكون ذلك خلال مدة 

 یؤدي إلى عدم استقرار المعاملات العقاریة، كذلك عدم الإسراع في عملیة التطھیر العقاري

خلال مدة  المرجوة من ھذا السند، كما أن المستفید من إجراء التحقیق العقاري یبقى مھددا

سنة من استلامھ سند الملكیة المنصب على الحیازة والتقادم المكسب، لذلك یجب على  15

للمستفید الانتفاع بھذا  المشرع الجزائري التدخل لإیجاد حل لمثل ھذه المشاكل حتى یتسنى

السند من دون تخوف، كذلك الإسراع في استكمال عملیة المسح العام للأراضي ویكون لمثل 

.2السندات الضمانة الفعالة لمواجھة المعتديھذه 

نذكر النقاط  02- 07للتمییز بین الدفتر العقاري وسند الملكیة المقدم وفق أحكام قانون 

  التالیة:

.121أورحمون نورة، المرجع السابق، ص  -1
.75صرادوني رفیقة، المرجع السابق، ص  -2
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 یعتبر كل من سند الملكیة والدفتر العقاري، سندا لإثبات الملكیة العقاریة، لكنھما

لیلا قویا لإثبات الملكیة العقاریة، یختلفان من حیث الحجیة إذ یشكل الدفتر العقاري د

یسلم لمالك العقار الممسوح، أما سند الملكیة فإنھ لا یتمتع بنفس الحجیة التي یتمتع بھا 

.1الدفتر العقاري لأنھ یشھر في ظل نظام الشھر الشخصي الذي لا یحظر التقادم

شھر الشخصي، بین نظام الشھر العیني ونظام ال یعتبر الدفتر العقاري معیار التفرقة

حیث نجد أن الدفتر العقاري ھو أساس قیام نظام السجل العقاري، بینما نجد أن سند 

الملكیة ما ھو إلا تكریس لنظام الشھر الشخصي، لكن ھذا لا یعني عدم أھمیة التحقیق 

العقاري الذي یقوم بھ المحقق العقاري، والذي بموجبھ یتم تسلیم سند الملكیة، بل إن 

سیوفر وقتا معتبرا یحد من المنازعات التي یمكن أن تحدث أثناء القیام  ھذا التحقیق

بعملیات المسح، لأن الملفات والمحاضر المعدة أثناء ھذا التحقیق سیتم تسلیمھا 

لمصلحة مسح الأراضي عند القیام بالأعمال التحضیریة لعملیة المسح، وعلیھ فسند 

.2الملكیة یعتبر تدعیما وتمھیدا لھذه العملیة

 یسلم الدفتر العقاري بعد إتمام عملیة المسح أي بعد تعیین مجموعة الملكیة وإجراء

سند الملكیة في منطقة غیر ممسوحة بناء على مقرر  الترقیم النھائي، بینما یعد ویسلم

.3الترقیم، فسند الملكیة ھو سند مؤقت یتحصل علیھ الحائز في منطقة غیر ممسوحة

 المختصة في المنازعات المتعلقة بإلغاء الدفتر العقاري، من حیث الجھة القضائیة

یؤول الاختصاص للمحاكم الإداریة، أما بالنسبة لسند الملكیة فإن الاختصاص في 

طلبات إلغاء سند الملكیة تؤول كذلك لنفس الجھة، وذلك باعتباره قرارا إداریا حیث 

ظة العقاریة ویحمل أنھ صادر عن جھة إداریة مختصة طبقا للقانون، وھي المحاف

  توقیع المحافظ العقاري.

القانون، فرع زبدة نور الدین، آلیات ضبط سندات الملكیة العقاریة الخاصة، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في  -1
.125، ص 2011القانون العقاري، الجزائر، 

.126، ص نفس المرجع زبدة نور الدین، -2
.126زبدة نور الدین، نفس المرجع، ص  -3
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في بلادنا، اتجاه  الخاصة یتبین من خلال النصوص القانونیة المنظمة للملكیة العقاریة

المشرع إلى تنظیم ھذا المجال الحیوي ومحاولة تسویة الوضعیة المعقدة المخلفة عن السیاسة 

  الاستعماریة، وبالتالي السعي للتطھیر الشامل للملكیة العقاریة.

النصوص القانونیة تعدد سندات إثبات الملكیة في القانون  ھذه یظھر من خلال  

المتضمن  58-75مر رقم علیھ في الأالبیع كسند توثیقي المنصوص  الجزائري ابتداء من عقد

عقد ناقل للملكیة ولیس سند إثبات، فقط في القانون المدني، لكن في حقیقة الأمر عقد البیع ھو 

   حالة وجود تعدي یمكن لذلك المشتري الذي بحوزتھ عقد البیع الاستظھار بھ كسند للإثبات.

في انتظار استكمال عملیة المسح العقاري، تبنى  نظام الشھر الشخصيلتطبیقا   

المذكور أعلاه والمتضمن القانون المدني  58- 75المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 

 1983مایو  21المؤرخ في  352-83إجراء التقادم المكسب الذي تمّ عبر المرسوم رقم 

لیك الحائزین لعقارات المتضمن إعداد عقد الشھرة والذي یتمیز بعدة إیجابیات منھا: تم

والمالكین بدون سندات وإثبات ملكیتھم بوثائق رسمیة تتمثل في عقد الشھرة، وھذا یوفر لھم 

والأمان لاستغلال عقاراتھم والتصرف فیھا، وبالرغم من كل ھذه الإیجابیات فإن  الاطمئنان

یطرح بعض التساؤلات أولھا حول تسمیة ھذه الوثیقة، فحسب القانون  352-83المرسوم 

أن العقد ھو اتفاق یلتزم بموجبھ المتعاقد بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما، وھذا المدني نجد 

إرادتین على الأقل، في حین أن عقد الشھرة ھو مجرد تصریح  التصرف یستوجب توافر

انفرادي من الحائز لعقار یخضع لإجراءات معینة الأمر الذي یجعلھ خالیا من أركان العقد، 

وبالتالي فھو مجرد شھادة إثبات الملكیة للحائز ولیس عقدا، وقد تقرر إلغاء ھذا المرسوم إثر 

، لیصبح من حق الأفراد الذین 2007فیفري  26ي المؤرخ ف 02-07صدور القانون رقم 

یمارسون حیازة على عقار، أن یطلبوا فتح تحقیق عقاري لمعاینة حق ملكیتھم وتسلیمھم سند 

  ملكیة الذي یكون المرجع في إثبات حق الملكیة العقاریة الخاصة.

مھا، الذي یحدد كیفیات إعداد شھادة الحیازة وتسلی 254- 91نجد كذلك المرسوم رقم   

 فھدف ھذه الشھادة ھو تشجیع استثمار الأراضي الفلاحیة، تُمنح للحائز الذي یمارس حیازة
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قانونیة وصحیحة، وھي مازالت ساریة المفعول لأنھ سیتم تصفیة الوضعیة القانونیة لھا 

  بمناسبة استكمال أشغال المسح العام.

ة لحین تعمیم عملیة جاءت مختلف السندات السالفة الذكر كحل مؤقت بصفة انتقالی  

المسح العقاري، وبالتالي فحجیتھا القانونیة ھي حجیة نسبیة لیس لھا قوة مطلقة وبالتالي عدم 

فعالیتھا خصوصا أمام تناقض النصوص الصادرة في ھذا الشأن وكذلك اختلاف موقف 

 ىعلالقضاء وتعارضھ مع التشریع في العدید من المواقف، وعلیھ فھذه السندات مجرد قرائن 

  الملكیة لا ترقى لتكون لھا قوة ثبوتیة قاطعة في إثبات حق الملكیة.

لم یقف التناقض في النصوص عند ھذا الحد، بل أن المشرع وعلى الرغم من تبنیھ   

العیني المؤسس على السجل العقاري الذي یتكلل بتسلیم الدفتر العقاري بعد لنظام الشھر 

د الوحید لإثبات الملكیة، فإن الثابت ومن خلال استكمال عملیة المسح الذي یكون السن

النصوص الصادرة في ھذا المجال نلاحظ تعارضھما مع مبادئ نظام الشھر العیني 

خولت  63-76من المرسوم رقم  16خصوصا مع مبدأ القوة الثبوتیة المطلقة، ذلك أن المادة 

إعادة النظر في الحقوق  اتجة عن الترقیم النھائيللأشخاص المتنازعة في الحقوق الن الحق

المدونة في السجل العقاري عن طریق القضاء دون تحدید من المشرع لأجل مسقط لطلب 

من نفس المرسوم بخصوص  15مراجعة ھذه الحقوق، على عكس ما جاء في المادة 

أشھر، فالشخص  06ا المسقط ب المنازعة حول عملیات الترقیم المؤقت المحددة آجالھ

رفع دعواه خلال ھذه المدة یسقط حقھ في ذلك وھو ما یؤثر سلبا على استقرار المعني إذا لم ی

  .ةنظام الملكیة العقاری

أضف إلى ذلك، فحتى بعد إتمام عملیات المسح وتسلیم دفتر عقاري، فمازال التقادم   

المكسب معمول بھ، فالنظام القانوني الذي یحكم الملكیة العقاریة في الجزائر یعاب علیھ عدم 

علیھا نظام الشھر  صھ صراحة على مبدأ حضر التقادم الذي یعد من أھم المبادئ التي یبنىن

جاءت عامة، حیث لم تمیز بین  من القانون المدني 827حكام المادة العیني، خاصة أن أ

إعمال التقادم فیما إذا كان العار ممسوحا أم لا، وبالتالي فالدفتر العقاري الذي ینتظر حالات 
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یكون السند الوحید لإثبات الملكیة العقاریة یمكن نقض الحقوق الواردة فیھ وإلغائھ منھ أن 

  أمام القضاء.

لماذا ولقد لاحظنا أن إجراءات إعداد كل من عقد الشھرة وشھادة الحیازة نفسھا، لكن   

تم إلغاء عقد الشھرة والإبقاء على شھادة الحیازة في حین أن الاختلاف الموجود بینھما ھو 

ك الرسوم المدفوعة للموثق أثناء تحریر عقد الشھرة، أما شھادة الحیازة فتسلم مجانا من تل

  طرف رئیس م.ش.ب؟

التي نراھا ضروریة للمساھمة في الاقتراحات نود أن نختم ھذه الدراسة بمجموعة من   

  حل مشكل العقار في الجزائر، ویمكن تلخیصھا في النقاط التالیة:

 للسندات الرسمیة المعمول بھا في المناطق غیر إعطاء الحجیة الكافیة

الممسوحة ما دام أنھا تخضع لنفس الإجراءات عند إشھارھا في المحافظة 

العقاریة.

 في إحدى قراراتھ التي صدرت وجوب الأخذ بما توصل إلیھ مجلس الدولة

بشأن الحیازة، الذي یعد مطابق للمنطق ویؤكد على استقرار الملكیة العقاریة، 

ھ لا یقبل استخراج عقد شھرة على عقار لھ سند ملكیة مشھر إذ یُفقد القوة لأن

.1الثبوتیة للشھر

 المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة  02- 07تعدیل قانون رقم

وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، وذلك بإضافة مادة تنص 

الممنوح وفق ھذا الإجراء، ما دام أن صراحة على القوة الثبوتیة للسند 

إجراءات إعداده تتطلب تحقیق معمق من طرف الھیئات المكلفة بإعداده 

وتسلیمھ.

1����������ˬϱέ΍ΩϹ΍�˯Ύѧѧπ Ϙϟ΍�ϡΎѧѧϣ΃�ϱέΎѧѧϘόϟ΍�ω΍ΰѧѧϨϟ΍�ϲѧѧϓ�ϲѧѧο ΎϘΘϟ΍�ΕϻΎϜѧѧη·�ˬέΎѧѧϤϋ�ϮѧѧηΎόϣ����ΔѧѧϴϧϮϧΎϘϟ΍�ϡϮѧѧϠόϠϟ�Δѧѧϳή΋΍ΰΠϟ΍�ΔѧѧϠΠϤϟ΍
  .95 ، ص2007، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 04، العدد الاقتصادیة والسیاسیة
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 بھدف إعطاء القوة الثبوتیة  63- 76من المرسوم رقم  16تعدیل نص المادة

المطلقة للحقوق المقیدة في السجل العقاري، ویكون ذلك بتحدید أجل قصیر 

العقاري.للطعن في الدفتر 

وذلك 74- 75مر رقم وكذا الأ 827لمادة تعدیل القانون المدني لاسیما ا ،

بإضافة مادة تنص صراحة على حضر التمسك بالتقادم المكسب في المناطق 

عدم إمكانیة اكتساب الحقوق الثابتة في الدفتر العقاري الممسوحة، وبالتالي 

مھما كانت مدة الحیازة.

جزائر مرھون بعنصرین ھما: الجرد العام للأملاك تسویة مشكل العقار في ال

، وعلیھ لا بد من تدعیم ھاتین العملتین 1الوطنیة والمسح العام للأراضي

بوسائل مادیة وبشریة.

 یتوجب أیضا على المشرع حسم الموقف بشأن شھادة الحیازة التي وبالرغم

رات إداریة من النص على أنھا عبارة عن سند حیازي، إلا أنھ وبناء على مقر

أصبح یعامل أصحابھا معاملة المالك، ھذه الظاھرة التي شاعت تزامنا مع 

إطار برنامج البناء الذاتي والریفي، المساعدات المالیة التي تمنح للأفراد في 

مما ینجم عن بقاء الأوضاع على ھذه الحالة كثرة النزاعات خاصة عند ظھور 

.2علیھا ھذه المبانيالمالكین الحقیقیین للأراضي التي شیدت 

  .143، ص 2003حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  -1
  .242أورحمون نورة، المرجع السابق، ص  -2
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   ................................................................................................................................................................................................. الحصة في حالة الشیوع: 

  تعیین العقار

   ................................................................................................................................................ ............المكان المسمى: البلدیة: ........................................

   .................................................................................................................................................................................................................... الشارع: 

   ...................................................................................................................................... القسم المسحي رقم:................. الحصة رقم: ....................... الطبیعة:

  المساحة: .......................ھكتار ...................آر ............................سنتیار.

  الحدود:

   ............................................................................................................................... ..............................................من الجنوب: من الشمال: ......................

   ................................................................................................................................. من الشرق: ....................................................................من الغرب:

  قیمة العقار

   ............................................................................................................................ قیم العقار بثمن قدره: (بالأحرف).................................................(بالأرقام)

  أعباء وشروط

  والمذكور أعلاه. 2007فبرایر سنة  27الموافق  1428صفر عام  9المؤرخ في  02- 07من القانون رقم 18صرح المالك (أو الملاك) أنھ (م) مطلع (ین) على أحكام المادة 

  إشھاد

  سند الملكیة ھذا مصادق علیھ طبقا لمحتوى مقرر الترقیم العقاري المشھر والمذكور أعلاه.

  د في ........./........../.........سند مع

إمضاء وختم المحافظ العقاري                                                                                                         

  01ملحق رقم 
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  ةــــیــبــعـــة الشــیـقراطـمـة الدیــریـزائـة الجــھوریـمـالج

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

  2012/م ع ت              رقم:

-*-شھادة ترقیم مؤقت  -*-

  الممضي أسفلھ السید المحافظ العقاري ب: تیزي وزو

  والتنظیمیة أدناه:وبمقتضى النصوص القانونیة 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري. 12/11/1975المؤرخ في  75/74الأمر رقم -

الفقرة  39دة لاسیما الما 1997، المتضمن قانون المالیة لسنة 20/12/1996المؤرخ في  96/31الأمر رقم -

من المحدد لرسم تسلیم ھذه الشھادة. 02

 66لاسیما المادة  1997، المتضمن التوجیھ المالیة لسنة 18/12/1991المؤرخ في  91/25القانون رقم -

منھ المتعلقة بتسلیم ھذه الشھادة. 06الفقرة 

، المتضمن التوجیھ العقاري المعدل والمتمم بالأمر رقم 18/11/1990المؤرخ في  90/25القانون رقم -

منھ. 45لى إ 42لاسیما المواد من  25/09/1995المؤرخ في  95/26

.2004المتضمن قانون المالیة لسنة  28/12/2003المؤرخ في  03/22القانون رقم: -

خ المؤر 76/63، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 19/05/1993المؤرخ في  193/123المرسوم التنفیذي رقم -

منھ. 14و 13، المعدل والمتمم، المتعلق بتأسیس السجل العقاري لاسیما المواد 25/03/1976في 

محضر استلام وثائق المسح المؤرخ في: ......................-

جدول الخاص بالإجراء الأول لإشھار الحقوق العینیة المودع یوم: .....................-

تحت رقم: .............../...............-

  ......................................................تسلم شھادة الترقیم المؤقت بطلب من السید (ة): 

  بن: ...................................المولود في: .........................ب .........................

  المھنة: ...................................... من جنسیة جزائریة.

  .........................الصادرة عن: ..............................الحامل ل (ب ت و)/(ر س) رقم: 

في : ...................الساكن ب: .....................................................................

02ملحق رقم 

MINISTER DES FINANCES

DIRECTION DE LA CONSERVATION

FONCIERE DE TIZI OUZOU

CONSERVATION FONCIERE DE TIZI OUZOU

  وزارة المالیة 

  مدیریة الحفظ العقاري لتیزي وزو

  المحافظة العقاریة لتیزي وزو
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  أولا: المراجع باللغة العربیة

I- الكتب  

جمال بوشنافة، شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة، .1

.2006الجزائر، 

الجزائري(عقد د.خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني .2

.2001البیع)،الجزء الرابع، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

زكریا سرایش، الوجیز في عقد البیع وفقا للقانون الجزائري، دار الھدى للطباعة .3

  2010والنشر والتوزیع، الجزائر، 

زي النشر والتوزیع، طبعة ثالثة، تیزاھیة سي یوسف، عقد البیع، دار الأمل للطباعة و.4

.2000وزو،

، الوجیز في عقد البیع، دراسة مقارنة ومدعمة سي یوسفد. زاھیة حوریة .5

  .2008باجتھادات قضائیة وفقھیة، دار الأمل، تیزي وزو، 

دراسة وصفیة وتحلیلیة)، سماعین شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجیھ العقاري (.6

.2004دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

عبد الحفیظ  بن عبیدة ، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع .7

  .2006الجزائري، دار ھومة، الطبعة الخامسة، الجزائر، 

.2000عمر حمدي باشا ، نقل الملكیة العقاریة، دار ھومة، الجزائر، .8

الصادرة عن مجلس الدولة القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات ،.9

.2003والمحكمة العلیا، دار ھومة، الجزائر، 

حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، ،.10

.2003الجزائر، 

شھادة الحیازة)، دار ھومة  -محررات شھر الحیازة (عقد الشھرة،      .11

.2004للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

الطبعة  عمارعلوي، الملكیة والنظام العقاري في الجزائر(العقار)، دار ھومة،.12

  .2009الخامسة، الجزائر، 

المنازعات العقاریة، دار ھومة للطباعة والنشر  ،، عمر حمدي باشالیلى زروقي.13

.2002التوزیع، الجزائر، و

جزائري، دار ھومة، لیلى طلبة، الملكیة العقاریة الخاصة وفقا لأحكام التشریع ال.14

.2010الجزائر، 

نظام الشھر العقاري في القانون الجزائري، دار ھومة للطباعة  مجید خلفوني،.15

  .2011النشر والتوزیع، الطبعة الثالثة، الجزائر، و
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مراد محمود الشنیكات، الإثبات بالمعاینة والخبرة في القانون المدني، (دراسة  .د.16

.2008والتوزیع، الأردن، مقارنة)، دار الثقافة للنشر 

  .2009نعیمة حاجي، المسح العام وتأسیس السجل العقاري، دار الھدى ، الجزائر، .17

II-الجامعیة  والمذكرات الرسائل  

دكتوراهرسائل  -1

رحایمیة عماد الدین، الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع .1

أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق  الجزائري،

.2014جامعة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیة، 

المذكرات -2

الخاصة في التشریع والقضاء الجزائري، أورحمون نورة، إثبات الملكیة العقاریة .1

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المھنیة، كلیة الحقوق 

.2012و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

بلقاضي كریمة، الكتابة الرسمیة والتسجیل والشھر في نقل الملكیة العقاریة، مذكرة .2

.2005الماجستیر، فرع القانون الخاص، الجزائر، لنیل درجة 

زبدة نور الدین، آلیات ضبط سندات الملكیة العقاریة الخاصة، رسالة مقدمة لنیل .3

.2011شھادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العقاري، الجزائر، 

ل سایح نور الدّین ، تنازع الاختصاص بین القاضي العادي والقاضي الإداري في مجا.4

المنازعة العقاریة، مذكرة تخرج لنیل شھادة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الخامسة 

.2007-2004عشر، الجزائر، 

صرادوني رفیقة، ضمانات الملكیة العقاریة الخاصة في الجزائر، مذكرة لنیل درجة .5

فرع قانون الإجراءات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم  الماجستیر في القانون،

  .2013سیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو،السیا

قادري نادیة، النطاق القانوني للحیازة في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنیل .6

شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة العقید 

  .2009الحاج لخضر، باتنة، 

ة في المناطق الممسوحة، مذكرة ماجستیر، وافي ھناء، إثبات الملكیة العقاریة الخاص.7

.2013فرع القانون العقاري، الجزائر، 
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III - المقالات  

إقلولي، ولد رابح صافیة، السند الرسمي كآلیة لإثبات الملكیة الخاصة في التشریع  د..1

، مجلة سداسیة تصدر عن كلیة المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةالجزائري، 

، 2013تیزي وزو،  -، جامعة مولود معمري 01الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد 

.18-07ص ص

، یتضمن 2007فیفري  27مؤرخ في  02-07بوجمعة صویلح، دراسة في قانون رقم .2

تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق 

- 100، ص ص 2007، الجزائر، ماي 16العدد  مجلة الفكر البرلماني،، عقاري

108.

جغلول زغدود، حاجي نعیمة ، المسح العقاري بین التشریع والتطبیق في الجزائر، .3

، ص 2013، البویرة، جوان 14تصدر عن جامعة أكلي محند أولحاج ، العدد  معارف

  .255- 237ص

 مجلة(الاعتراضات المقدمة من طرف الإدارة)،حمدي باشا عمر، عقد الشھرة .4

.42- 41، ص ص 2002جویلیة - ، الجزائر، جوان07، العدد الموثق

مجلة متخصصة في  الفكر البرلماني،خلفوني مجید، شھادة الحیازة وتطبیقاتھا، .5

، 2007، الجزائر، ماي 16القضایا والوثائق البرلمانیة یصدرھا مجلس الأمة، العدد 

  .117-109ص ص 

المتعلق بمعاینة  02- 07حول شروط وإجراءات تطبیق قانون  ملتقىلعریض أمین، .6

الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، المدیة، د.س.ن، 

.15-01ص ص 

مجلة  ،حدود شھادة الحیازة في تطھیر الملكیة العقاریة الخاصةمحمودي عبد العزیز، .7

  .147- 117، ص ص 2007، الجزائر، دیسمبر  18، العدد الفكر البرلماني

المجلة معاشو عمار، إشكالات التقاضي في النزاع العقاري أمام القضاء الإداري،  .د.8

، كلیة الحقوق، جامعة 04العدد الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، 

.107- 89، ص ص 2007الجزائر، 

مجلة المحاماة،العقاریة (العقار الخاص)، ولد الشیخ شریفة، إشكالات المنازعات .9

، الجزائر، جوان 04مجلة تصدر عن منظمة المحامین لمنطقة تیزي وزو، العدد 

.163-123، ص ص 2006
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IV - النصوص القانونیة  

  النصوص التشریعیة)1
، یتضمن تنظیم التوثیق، ج ر عدد 1970دیسمبرسنة 15مؤرخ في  91- 70أمر رقم .1

.(ملغى)، 1970صادرة في سنة  10

ج ر عدد  ، یتضمن القانون المدني،1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58ـ75أمر رقم .2

 ،10ـ05 ،المعدل و المتمم بموجب القانون رقم1975سبتمبر 30،الصادرة في 78

المعدل و  ،2005جوان  26الصادرة في  ،44عدد  ج ر،2005جوان  20مؤرخ في 

 31عدد  ج ر،2007ماي  13في مؤرخ  ،05ـ07المتمم بموجب القانون رقم 

  .2007ماي  13الصادرة في 

، یتضمن إعداد مسح الأراضي 1975نوفمبر سنة  12مؤرخ في  74-75أمر رقم .3

.1975نوفمبر  18الصادرة في 92العام وتأسیس السجل العقاري، ج ر عدد 

، المتضمن التوجیھ العقاري، ج ر عدد 1990نوفمبر18مؤرخ في  25-90قانون رقم .4

  ، معدل ومتمم.1990سبتمبر19الصادرة بتاریخ ، 49

عدد  ر ، یتعلق بالتھیئة والتعمیر، ج1990دیسمبر 01مؤرخ في  29-90قانون رقم .5

 05- 04، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1990دیسمبر02، الصادرة بتاریخ 52

  . 2004أوت15، الصادرة في 51، ج ر عدد2004أوت14مؤرخ في 

، یتضمن تأسیس إجراء لمعاینة 2007فبرایر سنة  27في مؤرخ  02- 07قانون رقم.6

 15حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، ج ر عدد 

  .2007فیفري  28الصادرة في

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري  25مؤرخ في  09-08قانون رقم .7

  .2008أفریل  23الصادرة بتاریخ  21ج ر عدد  والإداریة،

  النصوص التنظیمیة)2
، یتعلق بإثبات حق الملكیة الخاصة، ج 1973ینایر05مؤرخ في  32-73مرسوم رقم .1

  .1973الصادرة في سنة  15ر عدد 

، یتعلق بإعداد مسح الأراضي 1976مارس سنة 25مؤرخ في  62-76المرسوم رقم .2

  .1976أفریل13الصادرة في  23عدد  ر العام، ج

، یتعلق بتأسیس السجل 1976مارس سنة  25مؤرخ في  63-76مرسوم رقم .3

  ، معدل ومتمم.1976مؤرخة في سنة  23ج ر عدد  العقاري،

، یسن إجراء لإثبات التقادم المكسب 1983مایو21مؤرخ في  352-83مرسوم رقم .4

 1983الصادرة في  21وإعداد عقد الشھرة المتضمن الاعتراف بالملكیة، ج ر عدد 

(ملغى).
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یحدد كیفیات تحضیر شھادة  1991ماي 28مؤرخ في  176- 91تنفیذي رقم مرسوم .5

التعمیر ورخصة التجزئة وشھادة التقسیم ورخصة البناء وشھادة المطابقة ورخصة 

معدل ومتمم بموجب  1991صادرة في سنة  26الھدم وتسلیم ذلك، ج ر عدد 

ادرة ص 1، ج ر عدد 2006جانفي07مؤرخ في  03- 06المرسوم التنفیذي رقم 

مؤرخ في  307-09، وبموجب المرسوم التنفیذي رقم 2006جانفي08بتاریخ 

.2009سبتمبر27الصادرة في  55، ج ر عدد 2009سبتمبر22

، یحدد كیفیات إعداد شھادة 1991یولیو  27مؤرخ في  254- 91مرسوم تنفیذي رقم .6

.1991جویلیة  27، الصادرة بتاریخ 36الحیازة وتسلیمھا، ج ر عدد 

، یتعلق بعملیات التحقیق 2008مایو  19مؤرخ في  147-08تنفیذي رقم مرسوم .7

.2008مایو25الصادرة في  26العقاري وتسلیم سندات الملكیة، ج ر عدد 

  القرارات القضائیة)3
الصادر عن المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة بتاریخ  190541قرار رقم .1

-151، ص ص 2000، ، الجزائر01، العدد  المجلة القضائیة، 2000مارس29

155.

المجلة ،28/06/2000الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ  197920قرار رقم .2

  .253-249، ص ص 2001، الجزائر، 01، العدد القضائیة

مجلة ، 16/07/2008الصادر عن المحكمة العلیا بتاریخ  423832قرار رقم .3

، الجزائر، 03عدد خاص، الاجتھاد القضائي للغرفة العقاریة، ج  المحكمة العلیا،

  .279-274، ص ص 2010

  ثانیا: المراجع باللغة الفرنسیة

1- Mémoires

- ZEROUK Kaddour, la nature juridique de la vente immobilière en

droit Algérien, thèse pour le doctorat d’Etat en droit, université

d’Alger, institut des sciences juridiques et administratives, 1986.
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